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 المقدمة    .  1

وسائل    التحكيم  عد  ي   أ هم  ال حأ حد  التي  نزال  قانونية،    تنشأ  عات  علاقة  أ طراف  بين 

أ شخاص أ و هيئة أ و مركز   علىذ يتم عرض النزاع  ا  وس يلة بديلة عن القضاء،    عد  وي  

تل مركزاً بارزاً  ، فقد اح نزاعاتللمزايا التي يتمتع بها في حل الللفصل في النزاع، ونظراً 

على اختلاف أ نواعها،   نزاعاتلحل ال  لي ةليه وأ صبح الوس يلة ال كثر فعا  ا  وازداد اللجوء  

ا المزايا  أ هم تلك  والخبرة والاومن  النزاع  وتفاديًا لسرعة في فصل  النفقات  قتصاد في 

 لبطء ا جراءات الخصومة مقارنةً بالقضاء الوطني. 

ذ تم اللجو  ء اليه منذ القدم في حل ويعد التحكيم نظاماً قديماً وحديثاً في أ ن واحد، ا 

وهونزاعاتال أ هميته  ،  تتضاعف  كونه  تطور  حديث  الدولية  العلاقات    مع  التجارية 

اللجوء   باعتبا  وضرورة  العادي  القضاء  عن  بديلًا  اتفاقي  قضاء  تناس باً لى  ال كثر  اره 
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ال العلاقات  نزاعاتلحل  تلك  عن  قد    ,الناش ئة  الذي  الوطني  القضاء  من  والتحرر 

يصعب تطبيقه على مثل هذه العلاقات التعاقدية التي تستثمر فيها الشكات العملاقة 

انونية تضمن حماية حقوقها في حال رؤوس أ موال هائلة، وبالتالي تبحث عن وسائل ق

قتصادية بين ففي ظل تطور العلاقات الا        .نزاعات مع الدول التي تستثمر فيهاقيام 

الدولي، توسع معه  اتساع نشاط الشكات المتعددة الجنس يات على الصعيد  الدول و 

لى العقود الاستثمارية ومنها  ا  ونية وامتد تطبيقه  ته غالبية النظم القانقر  أ  نظام التحكيم و 

قبالً لحل الالعقود النفطية، وأ صبح الوس   بين ال طراف   تنشأ    التي  نزاعاتيلة ال كثر ا 

 المتعاقدة. 

 : أ همية البحث وأ هدافه  1.1

دراكنا ل همية هذه    نزاعاتال  ية التحكيم كوس يلة لحل  في ظل تنامي أ هم  على العموم، وا 

ختيارنا لموضوع اجاء    لنفطية على وجه الخصوص،العقود ا  نزاعات  في حل    الوس يلة

قليم كوردس تان أ نموذجاً(..  –عقود النفط  نزاعات في حل   أ ثره)التحكيم و   العراق وا 

نكار و     ا  يمكن  ل  حقيقة  أ ن  أ  ها،  هناك  وهي  وأ حكامه    ل  التحكيم    حظي موضوع 

عديدة يمبدراسات  ما  ولكن  على    يز،  تركيزها  س بقتها هي  ما  عن  الدراسة  أ ثر هذه 

حل   في  النفطية،  ال  نزاعات  التحكيم  ذ  عقود  أ همية  ا  البحث  هذا  موضوع  يكتسب 

التحكيم وتطبيأ نه    وهيأ خرى   أ سس  النفط في تم تخصيصه لدراسة  قاته على عقود 

 كوردس تان وبيان الثغرات الموجودة فيهما. قليم  ا  العراق و 

عات عقود النفطاز ن  ه في حل  أ ثر التحكيم و    

( أ نموذجاً قليم كوردس تان ا  العراق و  ) 
وار جبار ش يخه يب ر   

قليم كوردس تان، جامعة كويه، جتماعية،كلية العلوم ال نسانية والا  قانون،قسم ال العراق ا   

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

ية على اتخاذ ا جراءات كفيلة في هذا المجال من أ جل  تعد العقود النفطية من أ هم أ نواع العقود الاستثمارية التي لها علاقة وثيقة باقتصاد الدولة وبنيتها التحتية، لذلك تحرص الدول النفط 

هما أ ثناء تنفيذ بنود العقد،مما يقتضي  ضمان اس تغلالها لتحقيق ال هداف المرجوة منها... و ليمكن التشكيك في حدوث خلافات بين الشكة والدولة المس تضيفة، أ ساسها تضارب مصالح 

ذ تلجأ  اليه ال طراف المتنازعة كوس يلة البحث عن وسائل كفيلة لحل  النزاع لضمان حماية حقوق ال طراف. ويحظى التحكيم ـ كوس يلة لحل النزاعات على اختلاف أ نواعها ـ بأ همية با لغة، ا 

ن ه من البديهيي أ ن قضاء في حل  نزاعاتها. وتزداد هذه ال همية يوماً بعد يوم؛ وذلك نظراً لت ساع العلاقات التجارية بين الدول والشكات متعددة الجنس يبديلة لل ات، وتزامناً مع ذلك فا 

أ د ى ا لى تزايد أ همية التحكيم وانتشار مراكز وهيئات له على المس توى الوطني و ال قليمي   والدولي، وكذلك قام العديد من الدول بتنظيم  تزداد النزاعات التجارية بينها، ال مر الذي 

وتتضاعف   أ خرى.  قوانين  دراجه ضمن  ا  بذاته،أ و عن طريق  مس تقل  قانون  القانوني سواءً عن طريق وضع  نظامها  التحكيم وجعلها جزءاً من  للنزاعات  أ حكام  بالنس بة  ال همية  هذه 

من مزايا تجعله النفطية؛ وذلك للعديد من المزايا التي يحظى بها بهذا الشأ ن، مما جعلته من أ نجع وسائل لحل النزاعات الناش ئة عن تلك العقود، لما له  الناش ئة عن عقود الاستثمار  

قبالً لتسوية النزاعات الناجمة عن العقود النفطية.وبناء على ذلك نجد أ ن غالبية تلك العقود تنصُّ على لجوء الطرفين ا لى ال  تحكيم عند حدوث النزاع على بنود العقد، بل ويكاد ال كثر ا 

 نود العقد. ل يخلو أ ي عقد من العقود النفطية على نص  يمنح حق ال طراف المتنازعة اللجوء الى التحكيم لحل نزاعاتها التي قد تحدث أ ثناء تنفيذ ب 

 . الاستثمار، عات،الطبيعة القانونيةنزاالتحكيم،عقود النفط،الالكلمات المفتاحية: 

______________________________________________________________________________________ 
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ذاً ـ    الهدف من الدراسةف     العقود   حل  نزاعات   ه فيأ ثر و هو بيان أ همية التحكيم    ـ ا 

علاوةً على بيان أ سس التحكيم وتطبيقاته في العقود النفطية على مس توى   النفطية،

قليم كوردس تان، مع بيان نوعية التحكيم والقانون ا  تحادي وعقود النفط في  العراق الا

 بهذا الشأ ن. فيها   لى الثغرات القانونية المتواجدة ا  فيها، مع ال شارة  تطبيقهالواجب 

 : أ شكالية الدراسة  2.1

با  تشك   وثيقة  علاقه  لها  التي  الاستثمارية  العقود  أ هم  النفطية  الدولة العقود  قتصاد 

التحتية، ذ    وبنيتها  للنفط  ا  المنتجة  الدول  برام  ا  تحتاج  وا  النفطية  الشكات  جذب  لى 

مصالح اقتصادية متعارضة   ي لتحقيق هذا الهدف، ومن هنا تلتق  العقود النفطية معها

 عن طريق  تنشأ    التي  النزاعاتحل    عن طريقهاتقتضي البحث عن الوس يلة التي يتم  

العقود على نحو تحقق ال هداف المرجوة و ضمان حماية حقوق الطرفين،  تنفيذ بنود 

ة ا  ومن هنا ظهرت الحاجة  لى التحكيم باعتباره الوس يلة ال كثر تناس باً ا  لى اللجوء الماس 

 وال كثر فاعليةً لتحقيق تلك ال هداف.. نزاعات اللحل مثل تلك

البحث  يثيرها  التي  ال شكالية  تتمحور  هنا  وذلكومن  طريق  ,  التساؤلت    عن  عن 

 ال تية:

حل   في  للتحكيم  القانونية  الطبيعة  الواجب    نزاعاتما  القانون  وما  النفط؟  عقود 

ال  تطبيقه هذه  مثل  أ حكام نزاعاتفي  نظمت  التي  الدولية  التفاقيات  أ هم  ما  و  ؟ 

ويمكن تطبيقها في مجال العقود النفطية؟وأ خيراً )وهذا هو الهدف ال ساس   التحكيم،

قليم كوردس تان ا  لى التحكيم في القانون العراقي وقانون  ا  من بحثنا( ما أ ساس اللجوء  

 فيما يتعلق بالعقود النفطية ؟وما الثغرات القانونية بهذا الشأ ن؟  

 محور ا شكالية بحثنا ونحاول ال جابة عليها في ثنايا  كل هذه التساؤلت وغيرها تشك  

 البحث..

 : منهجية الدراسة   3.1

ن    تحليل ال حكام   عن طريقطبيعة الدراسة تقتضي منا أ ن تكون منهجيتها تحليلية    ا 

 المتعلقة بالموضوع في التشيع العراقي والتفاقيات الدولية المرتبطة بموضوع الدراسة.. 

 : هيكلية الدراسة  4.1

رتأ ينا تقس يم البحث  اجابة على تساؤلتها،  من الدراسة وال    بتغىلتحقيق الغرض الم  

م  ثلاثة  ومبحثث:  باحعلى  تمهيدي  التمهيدي  أ خران  نامبحث  المبحث  في  نتناول   ،

لى ال طار القانوني للتحكيم في ا  ق  ة التحكيم وأ نواعه ، وفي المبحث ال ول نتطر  ماهي  

و   نزاعات  حل   النفط،  في خص  عقود  التحكيم  أ سس  في  للبحث  الثاني  المبحث  صنا 

ذ نعرض فيه أ هم أ حكام التحكيم وتطبيقاته في  عقود النفط في ظل القوانين العراقية،ا 

قليم كوردس تان.   عقود النفط في القوانين الاتحادية وقوانين ا 

توص    نختمو   التي  أ هم الاس تنتاجات  فيها  نعرض  بخاتمة  حث، الب  أ ثناء ليها  ا  لنا  البحث 

 ة في مجال دراستنا هذه. نراها ضروري   التوصيات التي ج أ هم  در  وكذلك ن  

 التحكيم و أ نواعه مفهوم  .  2

نَ طبيعة الدراسة ومقتضياتها ت  وطبيعته منا الوقوف أ ولً على مفهوم التحكيم    تطل ب ا 

على موضوع   طبيقه لنا بعد ذلك ت يتس ن  ل   ، في ثلاثة فروع مس تقلةأ نواعه  و القانونية  

 العقود النفطية. نزاعات التحكيم في حل    أ ثروهو بيان أ ل  ،بحثنا ال ساسي

 : مفهوم التحكيم  1.2

كونه وس يلة   من حيث المضمون،  تت فق  وأ غلبها   ،عديدة  تعاريف  للتحكيمالفقهاء  ذكر     

ال منلتسوية  اللُّ   نزاعات  القضاء،  ا  جوء  دون  لفض  أ و  لى  وس يلة  هو  أ خرى    بعبارة 

 خارج المحكمة. نزاعاتال

التعاريف     ب  ذكرهاالتي  وبعيداً عن الخوض في  مفهوم التحكيم    عرضالفقهاء، نكتفي 

 يعات الداخلية والقانون الدولي.ز على تعريف التحكيم في التش بشك موجز ونرك  

 : تعريف التحكيم في التشيعات الداخلية   1.1.2

للتحكيم،    أ غلب تجنبت   تعريف  وضع  بالتطر  و التشيعات  بعض  ا  ق  اكتفت  لى 

اللُّ مواضيعه   ل جوء  وشروط  لى صعوبة وضع تعريف جامع يتناول ا  يه، وذلك بالنظر  ا 

 ع هذه المهمة للفقه القانوني. كل جوانبه، لذلك ترك المش  

 ولذلك س نكتفي بالقاء الضوء على مفهوم التحكيم في تشيعات بعض الدول. 

ذ  الدول،  أ غلب  شأ ن  في ذلك  ع العراقي التحكيم، شأ نه  ف المش  العراق لم يعر  في  ف ا 

قانون   هناك  توجد  ينظ    خاص    ليس  ولكن  التحكيم،  أ حكام  خاص  أ  م  في حكام  به  ة 

 بعض القوانين العراقية المتفرقة.

العراقي رقم    من(  276-251قت المواد )فمثلًا تطر   المدنية  المرافعات  لس نة    83قانون 

اللُّ   لى مسائل التحكيما    1969 التي تنشأ  بين الخصوم،    نزاعاتال  جوء اليه لحل  وأ لية 

يه  ل ا  لى تعريف التحكيم، بل تناولت شروط اللجوء  ا  من تلك المواد    طرق أ ي  تتولم  

 لى التحكيم في العراق.ا  جوء المواد أ ساس اللُّ  تلك شك  ، وت  لياتهأ  و 

التحكيم    بأ ن    في ضوءولكن يمكنننا اس تخلاص مفهوم  المواد  ال طراف تلك  اتفاق  ه: 

برام  الناش ئة عن    نزاعاتال  لى التحكيم لحل  ا  جوء  المتنازعة على اللُّ  عقد معين، ويكون ا 

ين اتباع كم   قابلٍ للطعن، كما ويجب على المح  القرار الصادر عن هيئة التحكيم باتًا غير 

 ال جراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ما لم يكن هناك اتفاق أ خر. 

ردني تحكيم تحت مسمى قانون التحكيم ال  بال  قانون خاص   يوجدفي القانون ال ردني:  ف

ف، ولم  2001( لس نة  31رقم ) لى ا  ولكن تطرق بالتفصيل    ،هذا القانون التحكيم  يعر 

 ليه.ا  جوء قواعد وشروط اللُّ 

الكويتي:  و القانون  الموادنص  في  المدنية (  188  -173  )   ت  المرافعات  قانون  من 

، ولم أ حكام التحكيم  على  منه  في الباب الثاني عش1980لس نة    (38)والتجارية، رقم  

   شأ ن القانون العراقي. في ذلك ض هذا القانون لتعريف التحكيم شأ نهيتعر  

بالتحكيم تحت مسمى )قانون التحكيم القضائي في المواد   كما ويوجد قانون خاص     

ف هذا القانون أ يضاً  ، و لم يعر  1995لس نة    (11)  ذو الرقملمدنية والتجارية الكويتي(  ا

َ 1)رقم  التحكيم، وبموجب المادة    بمقر المحكمة هيئة تحكيم أ و  شك  ( من هذا القانون ت

المحكم    من  واثنين  قضاء  رجال  ثلاثة  من  وتختأ كثر  في ين،  بالفصل  الهيئة  هذه  ص 

عليه  نزاعاتال عرضها  الشأ ن على  ذو  يتفق  الالتي  الفصل في جميع  وكذلك    نزاعاتا 

 ها بالتحكيم ما لم ينص  بعد العمل بهذا القانون ويتم حل    ت بَرم  الناش ئة عن العقود التي  

بين الوزارات أ و الجهات    تنشأ  التي    النزاعات، وكذلك الفصل في  العقد على غير ذلك

 الاعتبارية العامة وبين الشكات والشكات نفسها. 

شأ ن القوانين   في ذلك  ، شأ نه نظام التحكيم  2017  لعام  القانون السعوديف  لم يعر  و

اق على التحكيم في لى جواز التف  ا  ( من القانون  1)رقم  خرى، ولكن أ شارت المادة  ال  

برامنتيجة   ينشأ    أ ي نزاع  عقد معين.  ا 

لى ا  جوء  المسائل المتعلقة باللُّ ( مادة تتناول بالتفصيل  25ويتكون هذا النظام من )  

برام  الناش ئة عن نزاعاتال التحكيم لفض    كان نوعها.  العقود أ ياً  ا 

( لس نة 27من قانون التحكيم المصري رقم )  (4)  في القانون المصري: بموجب المادة و 

لى التحكيم الذي يتفق طرفا  ا  (، )ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون  1994)
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ات التحكيم بمتقضى  ا جراءات  فاق النزاع بارادتهما الحرة، سواء كانت الجهة التي تتولى 

 للتحكيم أ و لم يكن ذلك(. اً دائم زاً أ و مرك الطرفين، منظمةً 

اتفاق التحكيم  10فت المادة )كما عر   لى التحكيم ا  )اتفاق الطرفين على الالتجاء  بأ ن ه( 

كل   ال  لتسوية  بعض  أ ن    نزاعاتأ و  يمكن  أ و  نشأ ت  علاقة ت التي  بمناس بة  بينهما  نشأ  

 قانونية معينة عقدية كانت أ و غير عقدية(.

الس  و القانون  )في  المادة  عرفت  ا1وري:  في  التحكيم  قانون  من  المدنية   لنزاعات( 

تفاقي اأ سلوب    :ه( التحكيم بأ ن  2008لس نة )  (4وري رقم )والاقتصادية والتجارية الس  

  و أ    كانت الجهة التي تقوم بالتحكيم منظمةً    النزاع بدلً من القضاء سواء  قانوني لحل  

 لم تكن كذلك.  و أ    اً دائم اً مركز 

نص  و القطري:  القانون  المادةفي  القطري  (1)   ت  التحكيم  قانون  مفهوم    من  على 

 .(لى القضاءا  جوء النزاع بدلً من اللُّ  لحل    قانوني   تفاقي  ا)أ سلوب :هالتحكيم بأ ن  

ضوء للتحكيم،    وفي  السابقة  والمفاهيم  أ ن  ي التعاريف  هناك  تبين  ليس  ختلاف اه 

لحل    جوهري   كوس يلة  التحكيم  بل    نزاعاتال  لمفهوم  المختلفة،  القوانين    أ غلبها تفق  ت في 

الناش ئة عن علاقة قانونية    نزاعاتبديلة عن القضاء لتسوية التفاقية  اه وس يلة  على أ ن  

 معينة.

   : الدولي   تعريف التحكيم في القانون   2.1.2

الد  ال على      الصعيد  من  العديد  هناك  التحكيم   تنظ  التي    تفاقياتولي  ا جراءات  م 

   بعضها.هنا عرض ليه ، نا  جوء ة اللُّ وأ لي  

ذ      : (1907الدولية )اتفاقية لهاي  نزاعاتالتسوية السلمية للتفاقية ا الجزء    ص ص  خ  ا 

( من هذه  37الدولية، فبموجب المادة )  نزاعاتال  في حل  سائل التحكيم  لم ا  الرابع منه

القضاة    وبوساطة  منزاعاتهلى التحكيم في تسوية  ا  جوء  اقية يجوز ل طراف النزاع اللُّ التف

د بالمتثال بحسن النية لقرار على أ ساس احترام القانون مع التعه اختيارهم  الذين يتم  

 .1التحكيم

جاءت  (:  1985اتفاقية التحكيم التجاري الدولي )القانون الاونسترال النموذجي لس نة  

ال23)المادة   بتعريفٍ ت ( من  ونص    دقيقٍ   فاقية  أ ن ه  ت للتحكيم،  ال طراف )اتفاق  :على 

ال تنشأ     نزاعات على عرض  التي  أ و  التحكيم، سواءعلىبينها  الناش ئة  مؤسسة     كان 

 تحكيم دائمة أ و مؤقتة أ و هيئة تحكيم(. 

  تعد  و   (:1958عتراف بقرارات التحكيم ال جنبية وتنفيذها)اتفاقية نيويورك  اتفاقية الا 

ال الهذه  أ هم  من  بالتحكيم  تفاقية  المتعلقة  الدولي،تفاقيات  من    التجاري  والغرض 

المادة بينتها  كما  برامها  منها،1)  ا  تسه هو    (  دولية  قانونية  قواعد  الاوضع  عتراف ل 

الدول   وتنفيذها في  ال جنبية  التحكيم  و   دون وضعمن  بأ حكام  بشأ نها،   تم  قد  عوائق 

برام هذه ال  المتحدة،مبادرة غرفة التجارة الدولية التابعة لل مم  و   شرافا  تفاقية تحت  ا 

تفاقية الدول على هذه الأ غلب  وقد صادقت    .1958عام      تنفيذ ال دخولها حيز    وتم  

أ ساسالتي شكل   ( 2)  وبموجب المادة  ارات التحكيم ال جنبية في الدول.لتنفيذ قر   اً ت 

د  اتفاق مكتوب يتعه   تراف بأ ي  عتفاقية على الالبا، تلتزم الدول ال عضاء  تفاقيةمن ال

يحيلوا   بأ ن  الطرفان،  اال لى  ا  فيه  جميع  بينهتحكيم  تنشأ   أ و  نشأ ت  التي   ،الخلافات 

تعاقدية   غير  أ و  تعاقدية  معينة  قانونية  علاقة  طريق بسبب  عن  تسويتها  يمكن 

المادة التحكيم... وأ كدت  بال3)  كما  ال طراف  الدول  تعهد  على  بقرارات  ع(  تراف 

قليمها   ا  في  النية  بحسن  بتنفيذها  وتقوم  ملزمة  كقرارات  أ ي  من  التحكيم  وضع   ة دون 

 شروط أ و عوائق بشأ نها...

الا  (1 بتسوية  الخاصة  تفاقية  الا   نزاعاتل  عن  بين  الناش ئة  ستثمارات 

رعايا  وبين  ل الدولة  واش نطن  ال خرى)اتفاقية  الدول    نزاعات  

نشاء    تم    :(  1965ستثمارالا  تفاقية بمبادرة البنك الدولي للا  برام هذه ال  ا 

طمأ   برامها  ا  من  والهدف  ال جانب  والتعمير،  المستثمرين  وتشجيع  نة 

نشاء مركز  توبموجب المادة ال ولى من ال,  ستثمار في الدولللا فاقية تم ا 

تسوية  الا  نزاعات  لتسويةدولي   منه  الغرض  يكون   نزاعاتستثمار 

  ل ال خرى المتعاقدة معها عن طريقمواطني الدو الدول و ستثمار بين  الا

 فاقية...تتوفيق والتحكيم وفقاً ل حكام الال 

  (2)على الصعيد الدولي نزاعاتال خيرتان أ سس التحكيم لحل  تفاقيتان ال   الوتشك  

و     الصعيد    عد  ي  كما  على  حل  التحكيم  وسائل  أ هم  من  لية  الدو   نزاعاتال  الدولي 

تلجأ    التي  السلمية  لحل  ا  بالطرائق  الدول  بعض  بعضها   نزاعاتها  ليها  ليختلف مع  ،و 

الصعيدين الدولي والوطني،    مفهوم أ ن    ن  ا  ذ  ا  التحكيم على  يتفقان في  التحكيم    كليهما 

ا النظام  بمقتضاه،هو  الفصل في   لذي  خارجاسبو   النزاع    يتم  القضاء،   ةطة جهة  عن 

 أ و محكمة تحكيم.  اً سواء كانت هيئة أ و مركز 

ضوء   ال شارة  ما    وفي  يمكننا  التعاريف  من  أ هم  ا  س بق  التحكيم    لى  التي خصائص 

 -هي:

 عات.نزاال لتحكيم هو بديل القضاء لحل  ا -1

ُّ أ   -2 رادة ال طراف ا  جوء ساس التحكيم ذو طابع اتفاقي، ويتم الل  المتعاقدة.ليه بمحض ا 

 القرار الصادر عن التحكيم هو قرار ملزم لل طراف المتنازعة. -3

 ...أ و محكمةً  أ و هيئةً  اً الجهة التي تقوم بالتحكيم قد تكون مركز  -4

 : الطبيعة القانونية للتحكيم 2.2

ل في  خلاف  الرغم من وجود    على مفهوم التحكيم الذي يوجد اتفاق حول مضمونه، ا 

أ ن هناك اختلافاً بصدد تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم ..فقد ظهرت أ ربعة اتجاهات  

ذ  بهذا الشأ ن،   لى أ ن هبينما يذهب الثاني      ،ذو طبيعة اتفاقية  أ ن ه  تجاه ال ول  يرى الاا    ا 

لى أ ن هويذهب الرأ ي الثالث    ذو طبيعة قضائية، ذو طبيعة مختلطة، وأ خيرأ  يذهب     ا 

تستند   سلك هذه ال تجاهات أ سا، و التحكيم ذو طبيعة خاصة  ا لى أ ن  الاتجاه الرابع  

 رأ يها.. لدعمليه ا  

سنتطر  ن  أ  وبما      ال ول  نا  المبحث  من  الثاني  المطلب  في  لتحديد  ـ  ق  دراستنا  عند 

  نزاعات لى الطبيعة القانونية للتحكيم في  ا    ـ    في العقود النفطيةتحكيم  ال طار القانوني لل 

وسنتطر   القدر  بهذا  س نكتفي  للتكرار،  ومنعاً  النفطية،  الموضوع ا  ق  العقود  هذا  لى 

 بالتفصيل في المطلب الثاني من المبحث ال ول...

 : أ نواع التحكيم   3.2

التحكيم      عدةا  ينقسم  ف 37-2021،36أ نواع)عبدالملحم،  لى  النطاق بح (،  سب 

و ا  ينقسم   والداخلي،  الدولي  التحكيم  كو بح لى  ينقسم  سب  ل،  أ م  لل طراف  ملزماً  نه 

لى: ا  نقسم  ليها ي ا  جوء  اللُّ   سب الجهة التي يتم  بح و   ختياري وال جباري،لى التحكيم الاا  

نزاع وفقا لمبادئ العدالة  ال  حل    فيلقانون  اسب تطبيق  بح ، و والمؤسسي  التحكيم الحر  

 لى: التحكيم وفقاً للقانون والتحكيم وفقاً لمبادئ العدل وال نصاف....ا  ينقسم  

على و   من هذه ال نواع بصورة  موجزة،    رتأ ينا ضرورة عرض مفهوم كل نوعاو قد   

 النحو ال تي:  
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الد  1 والتحكيم  الوطني  التحكيم  كان ولي:  (  اذا  وطنياً  التحكيم  أ طرافه    ت يكون 

للقانون الداخلي للدولة )الجمال و   حل    ون والنزاع وطنياً ويتم  والمحكم   النزاع وفقاً 

أ ي74،  1998عبدالعال، يتعل    :(،  الذي  التحكيم  قليم  هو  ا  داخل  قائم  بنزاع  ق 

 (. 31،  2008دولة وجميع عناصره وطنية )ناصر، جمعان، 

الد  أ م   التحكيم  يتم  ا  الذي  التحكيم  فهو  الد    لحل    ولي  القانون  أ شخاص  بين   ولي،نزاع 

لقانون اشخاص  وأ  ول  بين الد    وليةالنزاعات الد    من أ حد أ هم وسائل حل    عد  فالتحكيم ي  

و ال خرين  وليالد   أ هم  ولعل  تم  ،  قضية  طريقتسويتها    أ ول  قضية   التحكيم  عن  هو 

ال مريكية  أ لباما المتحدة  الوليات  و 1982،301،  )روسو  وبريطانيا...  بين  أ برز ( 

 التي   1907من اتفاقية لهاي  (37)  ليه المادةا  قت  تعريف بهذا المعن هو الذي تطر  

فيهاج الد  ):اء  التحكيم  الا  ولي  يرمي  تسوية  وبو انز لى  الدول،  بين  الناش ئة  طة ا سعات 

 قضاة تختارهم على أ ساس احترام الحق(.. 

طابعٍ      ذا  التحكيم  يكون  وغير   دوليٍ   وقد  مختلفة  جنس يات  ذات   أ طراف  بين 

 ون من جنس يات مختلفة أ و مركز دولي خاص  خاضع للقانون الوطني، ويكون المحكم  

التحكيم بهذا المعن هو الذي يكون أ حد عناصره أ جنبية،    بالتحكيم، وهذا يعني أ ن  

بعقد،تم   يتعلق  النزاع  موضوع  )ناصر،   أ و  أ جنبية  شركة  أ و  شخص  مع  دولة  في 

لى ا  ذو الطابع الدولي هو الذي يهدف    بعبارة أ خرى التحكيمأ و    (،2008،31ناجي،

الد  نزاال  حل   الطابع  ذات  العات  تلك  وهي  عنصر   نزاعاتولي  تتضمن    اً التي 

ق  بالتجارة  ذا تعل  ا  دولياً    عد  التحكيم ي    ويرى أ خرون أ ن    (.2019،66)صلاح،  اً أ جنبي

 (. 2016،37الدولية )جريح،

التحكيم الاختياري  2 ال جباري(  التحكيم  والتحكيم  تعريف  عند  سابقاً  أ شرنا   :

ُّ ا لى أ ن      ن  أ  ق ال طراف المتنازعة، وهذا يعني  لى التحكيم هو اتفاا  جوء  أ ساس الل

ال طراف   ُّ أ ثراً ل رادة  الل في  بارزاً  التحكيم،  ا  جوء    فلى  ذاً  هو  ا  أ ساساً  التحكيم 

رادة ال طراف المتعاقدة،  ا  جوء  اللُّ   اختياري يتم   أ طراف    ن  أ  بعبارة أ خرى  أ و  ليه با 

مخيرَ  اللُّ النزاع  بين  لحل  ا  جوء  ون  التحكيم  اللُّ   لى  أ و  القضاء،ا  جوء  النزاع  ذ  لى    اً ا 

بموجب  عليهم  مفروضاً  يكن  لم  ذا  ا  اختياريًا  يكون  المعن  بهذا  فالتحكيم 

 (. 53، 2019القانون)سليمان،

أ حد مميز  ونحن نرى أ ن وجود هذا العنصر لتي جعلته ا  ات التحكيم)الاختياري( هو 

 مقارنةً  بالوسائل ال خرى... نزاعاتال وس يلة ال كثر نجاحاً لحل  ال

ي   ال جباري  التحكيم  في  المش  لز  بينما  ال طراف  م  ُّ ا  ع  الل لحل  اا لى  جوء  لى   لتحكيم 

 (.19، 2004)حسن، نزاعاتهم

مة ل حكام ع بتحديد القواعد المنظ  التحكيم، يقوم المش  بمفهوم أ خر في هذا النوع من  و 

يقسم  ولذلك  ال حيان،  بعض  في  الخصوم  على  يفرضه  وقد    التحكيم 

ال  2016،48بعضهم)جريح، التقس يم  أ يضاً،(  نوعين  على  المش    ذا    جباري  يقوم  ع قد 

ُّ أ  بتنظيم   ل جوء  حكام التحكيم ويترك الخيار للخصوم من الل يه، بينما قد يفرض عليهم في ا 

جوء في اللُّ   أ ثررادتهم أ ي  يه لتسوية نزاع الخصوم وليترك ل  ل ا  جوء  بعض ال حيان اللُّ 

 ليه من عدمه. ا  

رادة المش    حل    بعبارة أ خرى في التحكيم ال جباري يتم  أ و   رادة ال طراف في   ع محل  ا  ا 

 ُّ  (. 2021،12لتحكيم)معاقبة،ا لى اجوء الل

نظ   للخصوم حري    أ غلب مت  بينما  وتركت  التحكيم  أ حكام  ال خرى  ختيار ة الاالقوانين 

ومنها  ا  جوء  اللُّ   ا لى ) المليها،  المرا251ادة  قانون  من  بعدها، (  وما  العراقي  فعات 

المصري  4)والمادة التحكيم  قانون  من  الرقم(  )27)  ذي  لس نة  و 1994(   ادتانالم( 

 ( وغيرها. 2012( بتاريخ ) 34) ذي الرقم( من نظام التحكيم السعودي 5و4)

نَ هذسي:  ر والتحكيم المؤسَ ( التحكيم الح  3 لى  ندَس  ا التقس يم ي  ا  الجهة التي تقوم    ا 

مع تحديد قواعد    النزاع الحاصل بينهم  ين لحل  لمحكم  بالتحكيم، فاذا اختار الخصوم ا

في   التحكيم،  جراءات  ح    عد  وا  الحالة تحكيماً  التحكيم  اً ر  التحكيم في هذه  بينما في   ،

أ ي  المؤسَ  ل رادة الخصوم  ليس  اختيار المحكم    أ ثرسي  التحكيم،  ا  ين و في  جراءات 

بالتحكيم، سواء كان دولياً   لى هيئة أ و مؤسسة أ و مركز خاص  ا  جوء  اللُّ   بل يتم  

وضوعة سلفاً وليس مة  جراءات خاص  ا  لتحكيم في النزاع وفقاً لقواعد و أ و وطنياً ل 

 (.111، 2010في اختيارها)شحاتة، أ ثرل رادة ال طراف المتنازعة 

التحكيم المؤسَ ف    ذاً   سيفي  نزاع  ا  اتفاق ال طراف على عرض  أ و   علىم  اتهيتم  هيئة 

واحدة    جراءات خاصة بك  ا  التحكيم الدائمة وفقاً لقواعد و   منظمة أ و مركز من مراكز

 (.2019،60والموضوعة سلفاً)سليمان،منها 

بالذكر،  الجدير  الح  أ ن    ومن  المؤسَ   ر  التحكيم  التحكيم  من  حيث  أ س بق  من  سي 

ي  الظهور أ هميته  حَ ل، ولكن  أ نه تضاءلت  قليل  على   أ ثرل  ا  ولم يعد له    ئاً شيئاً فشي ظ 

المؤسَ  بالتحكيم  مقارنة  الواقع  فرضأ رض  الذي  ال    سي  وهو  حل    غلب نفسه   في 

ين من ذوي وذلك نظراً للعديد من المزايا التي يتمتع بها، أ همها وجود المحكم    ؛نزاعاتال

وا الالخبرات  أ نواع  جميع  في  ال جراء  نزاعاتلمتخصصين  على  البس يطة واعتمادها  ات 

لى ا  على هذا النوع من التحكيم يؤدي    ، وكذلك الاعتمادنزاعاتال  والسرعة في فض  

التكاليف    المناسب وقلة  الابتعاد عن مشأكل المقر وتجنب مشقة البحث عن المحكم  

 (.2021،57وغيرها)النقي،

المؤس   التحكيم  بها  يتمتع  التي  للمزايا  فض  ونظراً  في  وأ هميته  ست  تأ س      نزاعات ال  سي 

والمؤس   والهيئات  المراكز  من  لفض  العديد  دائمة  دولية  هيئات  وهي  الدولية   سات 

 . (3) شخاص المعنوية وال فرادبين الدول وال   نزاعاتال

 فاقيات الدولية التحكيم بنوعيه الحر  تالتشيعات الوطنية وكذلك ال  أ غلب ت  وقد أ قر  

المؤسَ  المادةأ و  في  العراقي  المرافعات  قانون  ومنها  و  (251  )سي،  كما  بعدها،   أ ن  وما 

  عتراف بأ حكام التحكيم ال جنبية وتنفيذهاة باللى اتفاقية نيويورك الخاص  ا    العراق انضم  

( والمنشور في 2021( لس نة )14قانون رقم )ال(، بموجب  1958عام ) في  الصادر  و 

)الوقائ العدد  ذات  العراقية  ذ  4633ع  ا  أ قرت    ن  ا  (  التفاقية  التحكيم  هذه  صورتي 

والحر  )المؤس   )سي  المادة  في  أ ن  1(  يعني  فهذا  أ قر    (  العراقي  نوعي   التشيع  بكلا 

 التحكيم.

،  1991من القانون المصري للاستثمار لس نة    ( 7)  وكذلك القانون المصري في المادة

 . 2017( من نظام التحكيم السعودي لعام 3والمادة )

ت بعضها بكلا نوعي التحكيم  ة بالتحكيم من جانبها أ قر  التفاقيات الدولية الخاص  و     

وموالمؤس    الحر   ال  سي  المادة  من  الثانية  الفقرة  لعام نها  نيويورك  اتفاقية  من  ولى 

(1958 .) 

 : نصاف العدل وال    ىء اً للقانون والتحكيم وفقاً لمباد ( التحكيم وفق 4

التحكيم بالقضاء    بعضهملتحكيم المطلق، وأ يضأ  يسميه  ويسمى أ يضاً بالتحكيم المقيدَ وا

 لح.والتحكيم بالص  

ي     للقانون هو الذي  الموضوعي الذي حد  د المحكم  قي  والتحكيم وفقاً  القانون  بقواعد  ده  

 (.39،  1990ع أ ساساً للتحكيم)هاشم،المش  
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 بقانون، د المحكم  قي  العدل وال نصاف، فهو التحكيم الذي ل ي    ىءا التحكيم وفقاً لمبادأ م  

  تحقيق نوعٍ نسجاماً للعدالة، بحيث يحاول المحكم  اأ كثر    بل يفصل في النزاع وفقاً لما يراه

 (. 2019،56من التوازن في حكمه حتى ولو كان ذلك مخالفاً للقانون)سليمان،

ذ التقس يم    اً ا  من  النوع  هذا  تقي  ا  يستند  مدى  المحكم  لى  فصله د  في  القانون  بأ حكام   

ذا كان مقيدَاً نكون أ مام   من الالتزام   ىكيم وفقاً للقانون، واذا كان معفً التحللنزاع، فا 

 . (4)العدل وال نصاف  ىء المطلق أ و التحكيم وفقاً لمبادقانون فنكون أ مام التحكيملبا

الد  اوقد   التفاقيات  بعض  من  عترفت  النوع  لهذا  وفقاً  التحكيم  نوعي  بكلا  ولية 

الاستثمار بين دول ومواطني دول    نزاعات بيل المثال اتفاقية تسوية  التقس يم، فعلى س 

( منها  42من المادة )   (1صل) ف ال  ( نص  1965باتفاقية واش نطن لعام )  أ خرى المعروفة

)تفصل أ نه  للنظم    على  النزاع طبقاً  عليها، المحكمة في  ال طراف  وافقت  التي  القانونية 

ذا لم يتفق الطرفان، فيتم تطبيق قانون  . (الدولة المتعاقدة طرف النزاع...  فا 

المحكمة   الفقرات السابقة قدرة  ه )لتمس  ( من نفس المادة على أ ن  3وجاءت في الفقرة ) 

 موافقة الطرفين عليها(.  العدل وال نصاف في حال ىءعلى الفصل وفقاً لمباد
 

 : ية عقود النفط ال   نزاعات القانوني  للتحكيم في حل    ال طار .  3

الدول   اعتبار حرصت  على  النفطية  العقود  برام  ا  عند  النفطية  الشكات  وكذلك 

ذ  فيذ بنود العقد،  الناجمة عن تن   نزاعاتال  ال كثر فاعلية لفض    التحكيم الوس يلة  يكادا 

دراج شرط    ويتم    ،على التحكيم في هذا المجال  النص  من  من تلك العقود  أ ي   يخلو  ل ا 

 التحكيم في هذا النوع من العقود. 

اللُّ  حل  ا  جوء  ويثير  التحكيم في  ال شكاليات،   نزاعات  لى  من  العديد  النفطية  العقود 

لتطبيق العقود النفطية والقانون الواجب ا  نزاعاتكييف القانوني للتحكيم في  أ همها الت 

 . نزاعاتفي هذا النوع من ال

المبحث  هذا  بموضوع  ال حاطة  مطالب س نقس    ،وبغية  ثلاثة  على  في ن  :مه  عرض 

ال ول   اللُّ مبر  المطلب  الثاني  ا  جوء  رات  المطلب  النفطية، وفي  العقود  التحكيم في  لى 

وفي المطلب الثالث    العقود النفطية،  نزاعات كييف القانوني للتحكيم في  نبحث عن الت 

 .يةعقود النفط ال  نزاعاتلقانون الواجب التحكيم في لى اا  ق نتطر  

   : لى التحكيم في عقود النفطا  جوء رات اللُّ مبر   1.3

لحل       قبولً  الوسائل  أ كثر  من  أ صبح  فقد  التحكيم،   بها  يتميز  التي  للمزايا   نظراً 

النفطية، سواء  نزاعاتال العقود  المنتجة وكذلك بالنس بة    الناجمة عن  بالنس بة للدولة 

أ يُّ  النفطية، لذلك يكاد ليخلو  نفطي    للشكات  نتاج  ا  اللُّ يتضم    من نص    عقد  جوء ن 

 لى التحكيم لحل النزاع الذي ينشأ  بين ال طراف والمتعلق ببنود العقد. ا  

بمبر      يتعلق  اللُّ وفيما  فهناك  لىا  جوء  رات  النفط،  عقود  في  التحكيم  عامة مبر    رات 

 رات تعود للشكات النفطية. هناك مبر   اً رات تعود للدولة المنتجة، وأ خير ومبر  

التحكيم    رات تخص  فهناك مبر    رات عامة تعود للمزايا التي يتميز بها التحكيم:أ ولً: مبر  

أ هم   للمزايا التي يتمتع بها:  وجود  التكاليف و عة في ال جراءات وقلة  ها السر  نفسه نظراً 

والمخ  خاص    س ي ماولين  ص  تالخبراء  وهيئات  مراكز  غيرها  في  و  بالتحكيم،  ة 

 .( 2016،54براهيم،ا  )

 : أ همها ورات تعود للشكة النفطية..ثانياً : مبر  

النفط، فهيي    كات النفطية تنفق الملايين من الدولرات في استثمارالش    أ ن  (  1

التحكيمتفض    شك  بلا الوطني لحل    ل  القضاء  الم   نزاعاتها  على  ضيفة  ت س  مع الدولة 

 لضمان حماية حقوقها. 

حي2 ضمان  فالش  ا(  الوطنية،  بالمحاكم  مقارنةً  الدولية  التحكيم  هيئات  كات دة 

اللُّ  الوطني لحل  ا  جوء  النفطية تخشى بلا شك من  القضاء  نزاعاتها مع الدولة    لى 

لصعوبة    المس تضيفة، نظراً  لصالحها  ا صدوذلك  الحكم  الوطني  القاضي  على  ار 

اللُّ حساب دولته.. لذلك تفض   تعر  ا  جوء  ل  للحيلولة دون  ض حقوقها لى التحكيم 

 للخطر. 

نفسه، يطرح  الذي  السؤال  من    ولكن  المس تضيفة  الدولة  قبول  من  الحكمة  ما 

 مع الشكات النفطية؟   نزاعاتهالى التحكيم في ا  جوء الاس تغناء عن قضائها واللُّ 

سابقاً،   أ  أ شَرنا  لى  يحق  ا  جوء  اللُّ   ن  ا  التحكيم  عد  لى  الشكات  ق  الطرفين  لكلا  فوائد  ة 

لى التحكيم وعدم ا  جوء  خيرة على اللُّ  المس تضيفة، وأ نَ موافقة هذه ال  النفطية والدولة

 -ة أ س باب .. أ همها:لى عد  ا  في نزاعها مع تلك الشكات يرجع  تطبيق قانونها الوطني 

لول 1 ذ  ا  أ راضيها،  للاستثمار على  العملاقة  ال جنبية  الشكات  الحاجة لجذب   )

لتحكيم، لى اا  جوء  موافقتها على التحيكم و لول وجود تشيعات وطنية تسمح باللُّ 

الشكات   تلك  أ قبلت  التي    علىلما  الهائلة  أ موالها  برؤوس  والمخاطرة  الاستثمار 

نَ تلك الشكات ل تجازف باستثمار رؤوس أ موالها   ذ ا  تستثمرها في هذا البلد، ا 

في بلد ل يسمح بتطبيق سوى قانونه الوطني على النزاعات الناش ئة عن العقود 

 مع الشكات ال جنبية.

الدولة  2 افتقار  المطوَ ا  (  والتكنولوجيا  الفنية  الخبرات  ذوي  لها  لى  يسمح  رة 

 عتماد على نفسها للاستثمار في مجال النفط.بال

تشك   وغيرها  ال س باب  هذه  أ  كل  الا  عن  الدولة  موافقة  عن  ساس  س تغناء 

 .طالناجمة عن عقود النف  نزاعاتهالى التحكيم لحل  ا  جوء تطبيق قانونها الوطني واللُّ 

التي   المزايا  الرغم من  في على  التحكيم،  بها  ان  ا  تميز  من  اختارية ه ل يخلو  أ همها  لعيوب 

 أ ن    بعضهم طرفين المتنازعين، كما و يرى  الل باتفاق  ا  ليه  ا  ذ ليجوز اللجوء  ا  التحكيم،  

و  باهضة،  تكاليفه  بعضجا  التحكيم  في  ويعاني  كما  بطيئة،   قلة    من  ال حيان  راءاته 

 .  (2008،42)جمعان، الخبرة، وغيرها من العيوب  يذو من شخاص ال  

ل أ ن نا ذ  ا    النظر في الواقع ، فنرى رجحان مزايا التحكيم على عيوبه،  اذا أ معن  نرى أ ن ه ا    ا 

ُّ ت  يتم المزايا التي    أ ن     اب عليهع بها التحكيم و فوائده أ كثر من العيوب التي قد يمكن التغل

 ور الذي شهده نظام التحكيم.. في أ غلب ال حيان، نظرا للتط  

 : الناش ئة عنها   نزاعاتييف القانوني للتحكيم في الالتك و   طبيعة عقود النفط  2.3

الت ا  ق  في هذا المطلب نتطر       ال   نزاعاتكييف القانوني للتحكيم في  لى  ،  نفطعقود 

عقود النفطية والفئة منا تحديد نوعية ال  تطل ب مقتضيات البحث قبل ذلك ت   ن  أ  ونرى  

 د ذلك تحديد طبيعة التحكيم فيها. لنا بعليها وطبيعتها القانونية لكي يتس ن  ا  التي تنتمي 

 

 : الطبيعة القانونية لعقود النفط  1.2.3

هناك خلاف بين الفقهاء بشأ ن تحديد طبيعة العقود النفطية والفئة التي تنتمي اليها، 

 -اتجاهات.: فقد ظهرت بشأ ن ذلك ثلاث 

 : ول: تدويل عقود النفط الاتجاه ال  
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ذات طبيعة دولية، ويرون    اً عقودلى اعتبار عقود النفط  ا  أ نصار هذا الاتجاه   يذهب  

الداخلي،ا  ضرورة   القانون  نطاق  من  انقسم    خراجها  على أ  وقد  النظرية  هذه  نصار 

 اتجاهات:  ةثلاث

لى اعتبار  ا  يذهب هذا الاتجاه    ( اعتبار عقود النفط من  المعاهدات الدولية:1

نوع النفط  الشكة   اً عقود  مع  المتعاقدة  الدولة  بين  المبرمة  الدولية  المعاهدات  من 

د هذا  ل أ ننا ل نؤي  ( ا  41وضرورة ا خضاعها ل حكام المعاهدات الدولية)بنداري،،

ذ   ا  النفط  ن  ا  الرأ ي،  تتوف    عقود  أ همها من  و ر فيها عناصر المعاهدات الدولية،  ل 

لقانون المعاهدات    حيث ال طراف التي أ كدت ت  نه  أ  اتفاقية فينا  م بين دولتين  برَ ا 

 (. 1969نا لقانون المعاهدات من اتفاقية في  2ولي... )المادة وتخضع للقانون الد

م بين أ شخاص القانون الدولي فقط و التي تفاق الذي يبر َ فالمعاهدات الدولية هي ال

الشكات    الفاتيكان، وبما أ ن    فضلًا عنأ جمع الفقهاء على أ نَها الدول والمنظمات الدولية  

 اً نوع  عتبار عقود النفط ضمن أ شخاص القانون الدولي لذلك ل يمكن ا  عد  النفطية ل ت  

 من المعاهدات الدولية.

ويذهب  2 الرأ ي  أ نصار  (  النفطالى  ا  هذا  عقود  في    عتبار  دولية  طبيعة  ذات 

طار القانون الدولي الخاص   ذ يتم  ا  برام تلك العقود من قبل الدولة مع شركة ا    ، ا 

أ نه   يعني  وهذا  تتضم  أ جنبية،  الدا  القانون  لقواعد  يخضع  أ جنبياً  عنصراً  ولي  ن 

رادة ال    (.2016،229طراف)العجيلي،الخاص ولكن أ ساسها ا 

راية دولية:  لى اعتبار عقود النفط عقوداً استثما ا  الرأ ي الثالث  أ نصار  ( ويذهب  3

ن  و  فا  الرأ ي،  هذا  أ نصار  شأ    بموجب  استثمار  عقود  هي  النفط  شأ ن  عقود  نها 

تبر  التي  ال خرى  ذ  مها  العقود  ا  مجال الاستثمار،  في  عقد الاستثمار     ن  ا  الدولة 

يتم  الد   عقد  هو  برامه    ولي،  غايتها  ا  أ جنبية  وشركة  الدولة  صيانة  ا  بين  أ و  دارة 

النفع  تحقيق  بهدف  للدولة  حديثة  تقنيات  أ و  سلع  توريد  أ و  عامة  مرافق 

 (. 228، 2015العام)القعود،

 : الاتجاه الثاني:  اعتبار عقود النفط من العقود الداخلية 

عقود النفط تخضع للقانون   السابق، يرى أ نصار هذا الرأ ي أ ن    على نقيض الاتجاه    

أ ن   ويرون  المتعاقدة،  للدولة  و   الداخلي  النفط  ن ثروة  الخاضعة ا  المسائل  من  تاجها 

 ل لقانون الدولة المنتجة.ا  ل تخضع  من ث  لس يادة الدولة، و 

أ ن    ل  تح  ا  في  اختلفوا  الرأ ي  هذا  تنتمي  أ نصار  الذي  القانوني  الفرع  تلك  ا  ديد  ليه 

أ نه   أ ن  العقود، فنمهم من يرى  للقانون المدني، ويرون  ت عديدة  اهناك اعتبار   ا تخضع 

و  علمية  ومنطقية،  امنها  عقتصادية  القانون   تشج  بأ ساليب  التمسك  عدم  على  الدولة 

برام تلك العقود، بل ل بد   منها من الاس تغناء عن بعض حقوقها وسلطاتها   العام في ا 

وسائل   عماللى اس تا  جوء  ول ل يمكنها اللُّ الد    ، كما أ ن  ف بموجب المتعاقد الخاص  والتصر  

العقودال تلك  برام  ا  في  العام  ا خضاعه   ؛ قانون  وصعوبة  ال جنبي  المتعاقد  لوجود  نظراً 

أ نواع  من    اً نوع  عتبار عقود النفطا  تجاه أ ن  الوسائل، لذلك يرى أ نصار هذا الا  لتلك

 ( 2023،1379نسجاماً مع طبيعة تلك العقود)بنداري،االعقود المدنية تكون أ كثر 

النفط ع  أ ن  ا لى  أ خرون    ذهب بينما   ال    قود  العقود  من  نوع  ذات  هي  نمط ال دارية 

ذ يرون أ ن  اص  الخ  ا أ ن  تلك تكون ال دارة طرفاً فيها، فطالمالتي  العقود ال دارية هي    ، ا 

هي   في  ال دارة  النفط الطرف  ت    ،يةعقود  نها  ال دارية..   عد  فا  العقود  قبيل  من 

 . (235،  2016)العجيلي،

ن  ة لهذا الرأ ي،  تقادات الموجه  ن وبسبب الا  ع ت  تتم رة في هذا النوع من العقود لال دا   فا 

ذ ،  تغيير رأ يه ول بعضهم  ولذلك حا دارية،  ع بها في العقود ال  طات التي تتمت  بنفس السل  ا 

ه تتوافر في العقود بمعن أ ن    ة،دارية الخاص  من العقود ال    لى اعتبار عقود النفطا  ذهبوا  

عناصر   الاالنفطية  بعض  وجود  مع  ال دارية،  بحقوق العقود  يتعلق  فيما  س تثناءات 

 (. 236،  2016ال دارة وسلطاتها في هذا النوع من العقود)العجيلي،

عر  النفطوبعد  عقود  طبيعة  لتحديد  السابقة  ال راء  تبين  ض  أ ن  ،  لنا  له ا  كل      تجاه 

نكارها،   ة لتبريره في طرح أ فكاره،سانيده الخاص  أ   فبعضها له أ سانيد منطقية ل يمكن ا 

أ ن   خرى، فلا يمكن حد منها والاس تغناء عن ال راء ال  ه ل يمكن التسليم برأ ي وابيد 

نكار الطبيعة حد أ ن ينكر الس  ل   مة ال دارية للعقود النفطية، ومن جانب أ خر ليمكن ا 

هي عقود   عقود النفط  فق مع الرأ ي القائل بأ ن  لى أ ن  نت  ا  عنا  ذلك يدف   الدولية لها، كل  

خاص  داا   طبيعة  ذات  اذ ليمكن  رية  ن ة،  ال  ا  ال  كار  العقود،  ساس  لتلك  يتم  ا  داري    ذ 

ب دارة في هذه العقود المرافق العامة، ولكن ليمكن للا    دارة لصالحرامه من جانب ال  ا 

خرى، لذلك نرى دارية ال  في العقود ال  دارة العامة كما هي واردة  ساليب ال  أ    تعمالاس  

النفط  ن  أ   يتناسب مع عقود  ذات طبيعة   داريةً ا    اً هو اعتبارها عقود  التكييف الذي 

 ها عن العقود التي تبرمها ال دارة... بسمات تميز  تتمت ع  ةخاص  

   : عقود النفط   نزاعاتكييف القانوني للتحكيم في  الت  2.2.3

 عقود النفط  ، مفاده أ ن  جٍ لى اس تنتاا  لنا  توص    نية لعقود النفطبعد تحديد الطبيعة القانو 

خاص   طبيعة  ذات  دارية  ا  عقود  الفرع  و   ة،هي  هذا  في  نتطرق  تحديد  ا  سوف  لى 

 .عقود النفط نزاعاتكييف القانوني للتحكيم في الت 

افهناك ثلاثة اتجاهات بهذا الصدد، يذهب الاتجاه ال ول   تفاقية،    ذات طبيعةٍ   ا لى أ نه  ا 

االثاني    الاتجاه  بينما يرى  خر يتوسط بين الرأ يين  ذات طبيعة قضائية،وهناك رأ ي أ    أ نه 

ويذهب   أ ن  ا  السابقين  طبيعةٍ   لى  ذو  والقضاء.،   مختلطةٍ   التحكيم  التفاق  بين 

 رها على حدة: تناول تلك ال راء وال سانيد التي تبر  ن وس  

 :  عقود النفطالطبيعة التفاقية للتحكيم في    أ ولً: 

ن   هي ذات    عقود النفط  نزاعات  طبيعة التحكيم في  بموجب رأ ي أ نصار هذا الاتجاه فا 

والمحكم  اأ ساسها    اتفاقيةٍ   طبيعةٍ  المتنازعة،  ال طراف  أ فراد تفاق  بل  قضاة،  ليسوا  ون 

حل  ا  عهد  ي   استناداً    ليهم  عليهم  المعروض  النزاع ا  النزاع  مجال  وخبرتهم في  كفاءتهم  لى 

 (. 81، 2007المعروض عليهم)حشيش،

ختيار نوع التحكيم  اع الحرية الكاملة في ل طراف النزا بما أ ن  و تجاه وبموجب هذا الا     

جرأ ته، فا ن طبيعة اوالمحكم   لتحكيم في هذا النوع من  ين والقانون الواجب التطبيق وا 

تفاقية. عد  ي   النزاعات  طبيعة ا 

 : عقود النفط  نزاعات  بيعة القضائية للتحكيم في ثانياً: الط 

عقود النفط ذات طبيعة قضائية،    نزاعاتالتحكيم في    ن  أ  تجاه  يرى أ نصار هذا الا      

ذا كان التحكيم يبدأ  باتفاق ال طراف فا ن ال جراءات التي تأ تي بعد ذلك ا  ه  فيرون أ ن  

 (.71، 1977صدور الحكم النهائي ذو طبيعة قضائية)أ بو الوفاء،وكذلك 

 ل يتمتع بذات السلطة التي يتمتع المحكم    ض هذا الرأ ي لعدة انتقادات أ همها أ ن  وقد تعر  

بينما    لة القضاء هي أ هم مظاهر الس يادة،مسأ    ن  القاضي وهي سلطة ال جبار،كما وأ    بها

 (.31، 2018علاقة لها بس يادة الدولة )نصرالدين، ل مسائل التحكيم

 عقود النفط:   نزاعات  بيعة المختلطة للتحكيم في  ثالثاً: الط 

نفط ذو طبيعة مزدوجة تمزج  عقود ال   نزاعاتالتحكيم في    ن  أ  اه  تجيرى أ نصار هذا الا 

ال أ ن  بين  ويرون  معاً،  والقضائية  بمرحلة   تفاقية  بداية  يمر  العقود،  تلك  في  التحكيم 

فالتحكيم وفقاً لهذا الرأ ي   تأ تي المرحلة الثانية وهي المرحلة القضائية،  تعاقدية ومن ث  
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لى مرحلة ا  ستناداً  احاً  تفاقاً محضاً ول قضاءً بحتاً، ول يمكن توصيفه وصفاً صحياليس  

حكم)محمد،   أ خره  وفي  وسطه،  في  ا جرائية  ث  بدايةً،  اتفاقية  فهو  ، 2015معينة، 

114 .) 

أ ن   من  الرغم  الاتجاه    فعلى  يتجن ب  أ راد  هذا  ت  الانتقادات    أ ن  جه   و  لى ا    التي 

أ ن  وي  ين  قَ الاتجاهين الساب   ل  منهما    ن من ترجيح أ ي  ه لم يتمك  أ خذ برأ ي يتوسط بينهما، ا 

فه  ال خر،  يتعد  على  ل  الرأ ي  حل  ذا  مجرد  كونه  من يقيتوف   ى  الهروب  منه  ،الغاية 

 .  ين  قَ الساب   لاتجاهينل  ةالانتقادات الموجه  

عية القانونية لى الاتجاهات السابقة بخصوص تحديد الطبي ا  ة بسبب الانتقادات الموجه  و 

أ خر، يرى    نزاعات للتحكيم في   النفط، فقد ظهر اتجاه  طبيعة التحكيم في   ن  أ  عقود 

بذاته ومنفصل عن   ة ومس تقلة، لها كيان خاص  هي ذات طبيعة خاص    نزاعاتتلك ال

 قضاء. التفاق أ و ال

ا لى  نحنو  في  ا  لى  ا  يذهب    الذيالرأ ي    نميل  التحكيم  النفطية العق  نزاعاتعطاء  ود 

ا يشتبه به، ة عناصر وخصائص تجعله مختلفاً ع  ذ يتميز بعد  ا  طبيعة خاصة ومس تقلة،  

هذا التفاق ل    ل أ ن  ا  طراف،  التحكيم يأ تي من اتفاق ال  ساس  أ    فعلى الرغم من أ ن  

 التحكيم ليس وجود بعض ملامح القضاء في  يعطى التحكيم طبيعة تعاقدية، كما أ ن  

ح وال قرب للواقع هو التكييف الصحي  ن  أ  طبيعة قضائية، لذلك نرى    اكافياً لعتباره ذ

 ومس تقل بذاته.  العقود النفطية له كيان خاص    تلك نزاعاتالتحكيم في   أ ن  الذي يرى 

 : العقود النفطية  نزاعات في التحكيم في   التطبيقجب القانون الوا 3.3

ن   تحديد    ا  الواجب  مسأ لة  في  ت ال القانون  من  نزاعاطبيق  النفط  عقود  وأ هم  ت   أ عقد 

طرف   لح ال طراف، ومحاولة كل  قه بمصاوذلك نظراً لتعل    نزاعات؛تلك ال  مراحل حل  

المضيفة، ا  على   فبالنس بة للدولة  يتناسب مع مصالحه،  للقانون الذي  التحكيم  خضاع 

ن   المبرَ   فا  العقد  في  تثبيته  تحاول  الذي  هو  الداخلي،  قانونها  الشكة تطبيق  مع  م 

ولتعل    النفطية، مصالحها  على  للشكة حفاظاً  بالنس بة  بينما  بس يادتها،  المسأ لة  هذه  ق 

هائلة أ موال  رؤوس  باستثمار  قامت  التي  تحاول  النفطية  فا نها  المضيف،  البلد  في   

مع ا تتناسب  التي  البديلة  القواعد  عن  والبحث  الوطني  القانون  تطبيق  ستبعاد 

 خوفاً منها من اس تغلال القانون الوطني لمصلحة الدولة المضيفة.؛ مصالحها

لبد   ال شارة    بدءاً  أ ن  ا  من  في  لى  التي   نزاعات  التحكيم  للقواعد  يخضع  النفط  عقود 

وغيره من ال جراءات،   هتطبيقتنازعة، من حيث القانون الواجب  تارها ال طراف الم تخ 

وأ ن   با  كما  غالباً  تتميز  التحكيم  ع اتفاقات  ال طراف  الوطني  س تغناء  القانون  تطبيق  ن 

 المتبادلة. الى قواعد أ خرى تتفق مع مصالحها  جوء واللُّ 

بتطبيق   ملزمة  التحكيم  مثل فهيئة  يوجد  لم  فا ن  ال طراف،  عليها  اتفق  التي  القواعد 

نه   فا  التفاق،  المعن هذا  بهذا  والتحكيم  النزاع،  بموضوع  الصلة  ذي  القانون  تطبق  ا 

ال  ي  هو  وهذا  بالقانون  التحكيم  الحالة  سمى  هذه  في  يحتاج  فلا  اتفاق ا  صل،  لى 

لها  أ و  ال طراف على تطبيقه،   القاعدة التي  لهيئة التحكيم تطبيق  بعبارة أ خرى يمكن 

ا النوع الثاني من  عدم موافقة ال طراف عليها، أ م    حتى في حال   صلة بموضوع  النزاع،

أ و    التحكيم، بالصلح  التحكيم  هذه    بمبادىءفهو  ففي  وال نصاف(،  )العدل  العدالة 

تطب   أ ن  التحكيم  لهيئة  ل  الحالة ليمكن  ا  عليها)شحاتة،    قها  ال طراف  ذا وافق  ، 2009ا 

142 .) 

الفي    تكمنشلكة  الم   ولكن   نص في  وجود  الخاص  عدم  القانون  بالت  تفاق  على  حكيم 

التطبيق الواجب    فينشأ     ،الواجب  القانون  بشأ ن  هذه    في   هطبيقت خلاف  مثل 

القا  فهناك من يذهب    الحالت، تطبيق  الثاني لى ضرورة  بينما يذهب  الوطني،  انون 

تط ا   أ خر  الدقانون  البيق  لى  رأ ي  المبادا  ولي...ويذهب  تطبيق  العامة   ىءلى ضرورة 

 للقانون ذات الصلة بموضوع النزاع...

أ خرى،أ و   ا  بعبارة  ذا لم يتضمن  النفطية   نزاعاتبالتحكيم في    لتفاق الخاص  ا  العقود 

الواجب   يطبَ هتطبيقالقانون  القانون الذي  فما هو  التحكيم لحل  ،   هلالنزاع؟    ق في 

يطبَ  الذي  هو  )المضيفة(  المتعاقدة  الدولة  تنتمي  قانون  التي  الدولة  قانون  أ م  ليها  ا  ق؟ 

 لى القواعد الدولية لهذا الغرض؟ا  جوء الشكة النفطية؟ أ و يتم اللُّ 

يأ تي   نحاولوس    ن  فيما  الاأ ن  المخت عرض  الفقهية  القانون تجاهات  تحديد  بشأ ن  لفة 

كل    هتطبيقالواجب   اليها  يستند  التي  وال سانيد  الحجج  بيان  النحو اتج    مع  وعلى  اه 

 ال تي... 

)القاناه ال  الاتج   المتعاقدة  قانون الدولة  الوطني( على  ول: ضرورة تطبيق    نزاعات ون 

 العقود النفطية: 

على تطبيقه  نون الواجب  لى توطين القاا  ات عديدة، يذهب أ نصار هذا الرأ ي  عتبار ل

النفطية، كل  ا  و   العقود  يتعل    خضاع  أ ن  ما  باعتبار  الوطني،  للقانون  بها  أ كثر ق  من  ه 

 الناش ئة عنها.   نزاعاتتناس باً مع هذه العقود والالقوانين علاقةً و 

َ ومن أ هم المبر    -:هوليها أ نصار هذا الرأ ي  ا  ستند  رات والحجج التي ي

دارية خاص     ف العقود النفطية على أ نها عقود  ( تكيي1  :ةا 

دارية هو أ نه    التكييف القانوني الصحيح للعقود النفطية،  أ ن    فيما س بق ـ    ـ  ابين   ا عقود ا 

المعروف  خاص   فمن  أ ي    أ ن  ة،  يؤد    تكييف  العقود  من  معرفة  ا  ي  عقد  القانون  لى 

عقوداً   عد  العقود النفطية ت    أ ن    افطالم  ،على النزاعات التي تثور عليهق  تطبيال الواجب  

دارية خاص    (.6،  2017تخضع للقانون الوطني)عطوان و حسن، ومن ث  ة ا 

القانون   والم يحددطراف  ال  أ ن     ا( ويرى بعض أ نصار تنفيذ القانون الوطني، أ نه طالم2

عتباره  با  فا نهم أ رادوا ضمناً تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة    تطبيق،ال الواجب  

 (. 359، 2020النزاع)مبعوج، بالعقد محل   القانون ال وثق صلةً 

برام العقد    أ ن    االس يادة تقتضي تطبيق القانون الوطني، فطالم  ىء( اعتبارات مباد3 ا 

فا نها تخضع للقانون الوطني باعتبارها من    قليم الدولة،ا  على    النفطي وتنفيذه وأ ثاره يتم  

 المسائل التي لها صلة بس يادة الدولة. 

 :لى التشيعات الوطنيةا  تطبيق القانون الوطني استناداً  (4

عهناك عدة تشيعات وطنية للدول المنتجة للنفط   ض  برام العقود الن   تخ  فطية  مسائل ا 

الوطني،از نو  للقانون  القانون    عاتها  المحروقات  58الجزائري)المادة  منها  قانون  من   /

)المادة  2005الجزائري  الليبي  والقانون  الليبي رقم    28(  النفط،  قانون  لس نة   25من 

الفنزويلي  4( و)المادة  1955 النفط  قانون  التي نصت على اخضاع جميع   1992من 

 البترولية ل حكام قوانينها(.  نزاعاتال

الدولية5 التفاقيات  ونص    :(  القانون كما  تطبيق  على  الدولية  التفاقيات  بعض  ت 

محدَ  قانون  على  ال طراف  اتفاق  عدم  عند  المتعاقدة  للدولة  هذه    ،دالوطني  ومن 

 : التفاقيات

ذ نص    (42الماد ة)على سبيل المثال   ق قانون الدولة ت على تطبيمن اتفاقية واش نطن،ا 

حال في  بين    المتعاقدة  الحاصل  النزاع  على  لسريانه  محدد  قانون  على  التفاق  عدم 

 الطرفين. 

عن(  6 هيئات    فضلًا  بعض  وموقف  المحاكم  وأ حكام  القرارات  من  العديد  وجود 

الى   ذهبت  التي  الداخلي   ا خضاعالتحكيم  القانون  ل حكام  النفط  عقود  نزاعات 

 (.31،  2012)حميد، 
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الد الا  القانون  تطبيق  الثاني: ضرورة  التحكيم في  تجاه  على  العام  العقود    نزاعات ولي 

 النفطية: 

بعادلى  ا  تجاه  ه السابق، يذهب أ نصار هذا الاتجاعلى نقيض الا ون الوطني في القان   ا 

على واللُّ   نزاعات  التطبيق  النفطية،  العام ا  جوء  العقود  الدولي  القانون  قواعد  لى 

 نسجاماً مع الطبيعة الدولية للعقود النفطية.اعتبارها القانون ال كثر با

 الخضوع   قود النفطية واستبعادها عنلى ضرورة تدويل العا  ويدعو أ نصار هذا الاتجاه  

بالنص   ما  ا  الوطني،وذلك  الع  للقانون  في  بمقتضى  الصريح  تدويلها  أ و  النفطية،  قود 

ر أ نصار هذا الرأ ي قولهم يبر  و (،  306،  2015تفاقيات أ و هيئات تحكيم دولية)محمد،ا

الوطنية   القوانين  كفاية  بعدم  وأ ن  هذا  العقود،  هذه  مثل  على  القوانين   للتطبيق 

ذ  الداخلية ل تضمن   طبيعة العقود النفطية قد ل    ن  ا  حماية حقوق الشكات النفطية، ا 

يناس بها القانون الداخلي، ول يمكن لهذا القانون تغطية تلك العلاقات التعاقدية على 

ع لمواجهة ض  هذا القانون و    عتبار أ ن  فين بامن التوازن في حقوق الطر   اً ق نوعنحو يحق  

و ا الدولية،  وليس  الداخلية  ي  ن  أ  لمشأكل  ل  القانون  أ ساساً لحل هذا  يكون  أ ن  صلح 

( و )عبدالساتر، 22،   2017الناش ئة عن العقود الدولية.)عطوان و حسن،  لنزاعاتا

،143 .) 

التطبيق، واقع  صعيد  نص    وعلى  فيها  ورد  عديدة  نفطية  عقود  تطبيق   هناك  على 

م منها على سبيل المثال العقد المبرَ عام كقانون واجب التطبيق عليها،  القانون الدولي ال

( عام  قطر  نفط  قطر وشركة  نص  1932بين  تضمن  الذي  اللجوء  (  على  المادة ا  اً  لى 

ال  38) النظام  المبرَ ( من  العقد  العدل الدولية، وكذلك  أ بو ساسي لمحكمة  مارة  ا  م بين 

المبادAmerada Hessميرادا هيس  أ  ظبي وشركة ) تطبيق  الواردة في   ىء( على 

 (.309،  2015النظام ال ساسي لمحكمة العدل الدولية)محمد،

المبرَ   القانون  حالأ  و  البتر العقد  يران وشركة  ا  بين  )م  عام  )ال نكلوايرانية(  (  1933ول 

قانون   (، وأ يضاً 2015،90النزاعات التي قد تنشأ  بينهما)قادر،    لى نفس المادة في حل  ا  

قليم كوردس تان في المادة)   على تطبيق اتفاقية   ( منه الذي نص  50النفط والغاز في ا 

ستثمار نزاعات الا  ( أ و تعليمات أ و قواعد المركز الدولي لحل  1965واش نطن لس نة )

النفطية..  الشكات  مع  نزاعاتها  في  للتطبيق  ال خرى  الدول  ومواطني  الدول  بين 

المادة   في  كوردس تان  ل قليم  والغاز  النفط  قانون  حد    50وكذلك  القواعد  التي  دت 

لعام  الوا واش نطن  اتفاقية  في  الخاص  و 1965ردة  المتحدة  ال مم  تحكيم  بقانون قواعد  ة 

 ( UNCITRALالتجارة العالمية )

يذهب   رأ ي  بحج  ا  وهناك  الدولي  القانون  تطبيق  أ ن  لى  على   ة  يسمو  القانون  هذا 

و  الداخلي،  ثَ  القانون  التمسُّ   من  للدولة  والتحلُّ ليجوز  الداخلي  بقانونها  من ك  ل 

القانون   ن  ا  ف  عقوداً ذات طابع دولي،  عد  العقود النفطية ت    الالتزامات الدولية، وبما أ ن  

على من أ  هذا القانون    الناش ئة عنها باعتبار أ ن    نزاعات ق على الهو الذي يطبَ   الدولي

 (. 2016،161القانون الداخلي من حيث تدرج القوانين)عشوش، 

 عتبار أ ن  با  ،ا لى بعض الانتقادات  ض هذا الرأ ي من جانب بعض الباحثينوقد تعر  

تنظ   الدولي  القانون  بين  قواعد  العلاقة  وأ ن  م  حصراً،  الدولي  القانون   أ شخاص 

 من أ شخاص هذا القانون، لذلك ل يصلح هذا القانون أ ن  عد  الشكات النفطية ل ت  

 العقود النفطية.  نزاعاتيكون أ ساساً لتطبيقه على 

   :العقود النفطية   نزاعات على  القانون  ء العامة  ى دبا الم ضرورة تطبيق    -ثالثاً 

الموجهة  للا  نظراً  السابقين،الالى  ا  نتقادات  رأ ي  ظ   تجاهين  بتطبيق هر  ينادي  ثالث 

للقانون على    ىءالمباد المبادالع   نزاعات العامة  تعريف  النفطية، ويمكن  العامة   ىءقود 

بأ نه   "كل  للقانون  من   ا  للعديد  أ ساساً  يجعلها  ما  وال همية  العمومية  من  تبلغ  قاعدة 

 (. 167، 1984القواعد التفصيلية المتفرعة عنها")عبدالحميد،

ة في العالم، وعندما تأ خذ يأ و هي القاعدة القانونية المس تقرة في النظم القانونية الرئيس  

ل فا نها تتحو    هذه القاعدة صفة العموم من حيث انتشارها في النظم القانونية المختلفة،

 (. 203، 2009ة دولة)الطائي،ف به في النظام القانوني ل ي  عترَ لى مبدأ  قانوني م  ا  

ا القواعد القانونية الداخلية التي يمكن تطبيقها على نطاق العلاقات  بأ نه    بعضهم  هاف عر  وي  

 .(5) دولية  اً أ و عقود الدولية نظراً لعموميتها، سواء كانت اتفاقيات دوليةً 

من النظام ال ساسي   (38)وقد أ شارت الفقرة الفرعية ج من الفقرة ال ولى من المادة

المحكمة   من قبل  تطبيقها  كمصدر من المصادر ال ساس ية التي يتم  ـ  لمحكمة العدل الدولية  

ا   ـ  صل النزاعات المعروضة عليهالف للقانون و المعترف بها من  ء العامة  ى)المباد  ا لى أ نه 

 نة(.مم المتمد  قبل ال  

المباد تطبيق  حظي  )  ىءوقد  الدولية  العقود  على  للقانون  العقود والعامة  س يما  ل 

ترحيباً منها  النفطية و   (  الفقهاء،  بعض  جانب  من  التفاقيات  ص  ن كبيراً  بعض  عليها  ت 

دراجها في بعض العقود ال   تم  لية وأ حكام هيئات التحكيم، كما والدو  نفطية،ليتم تطبيقها  ا 

 (. 259، 2021-2020الناش ئة عن تلك العقود)هواري، لنزاعاتعلى ا

نص   عقود  عدة  المبادوهناك  تطبيق  للقانون،ىء  ت على  المبرَ   العامة  العقد  بين منها  م 

( في 1958وشركة الزيت العربية المحدودة )الشكة اليابانية للبترول( لعام )كويت  ال

التحكيم بين ء العامة للقانون، وأ يضاً  ىبادالم لى تطبيق ا  لت العقد ( التي أ حا35المادة )

 (. 321،  2016أ رامكو والمملكة العربية السعودية)محمد،

تعر   هذا الا وقد  أ ن  الى  ا  تجاه  ض  أ همها،  كثيرة  المباد  نتقادات  ت  ىهذه  ل  نظاماً    عد  ء 

ليها  ا  ل يمكن النظر    بالمعن المتعارف عليه للنظام القانوني، لذلك  ا قانونياً مس تقلًا بذاته

ء ى مضمون تلك المباد  أ ن     الداخلي أ و الدولي، كما يرون أ حد النظامين   عن طريقل  ا  

ياً ل يمكنها تغطية  محدودة نسب ء  ىتلك المباد  أ ن  ا تتناقض مع بعضها، وً نه  أ  غير واضحة و 

 (.122، 2015الدولية )قادر، نزاعاتال كل  

 : النفطية العقود    نزاعاتعلى    التطبيق رأ ينا بخصوص تحديد القانون الواجب     

ضوء تقد    في  عرض  ما  من  والاال  م  ب راء  الواجب تجاهات  القانون  تحديد    شأ ن 

في  التطبيق التحكيم  تبين    نزاعات   على  النفطية  أ ن  العقود  لنا  مبرراتٍ   لك        اتجاه 

نكارها  واقعيةً   وأ سانيدَ  متها تلك ال راء  ال نظمة القانونية التي قد    كل    ، ونرى أ ن  ليمكن ا 

في نفس الوقت    النفطية، ولكنه  العقود ا  نزاعاتتكون أ ساساً للتطبيق على    تصلح أ ن

 من انتقادات واقعية ومنطقية. تسلم  لم 

من القول )كما بيناً   لبد  بهذا الشأ ن،  بدءاً ودون الخوض في تفاصيل تلك الانتقادات  

  نقصد   عقود النفط،  نزاعات  على  التطبيقنبحث عن القانون الواجب    حينماه  ن  أ  أ نفاً(  

يتم    بها لم  التي  علتال  الحالت  نص    يهافاق  فعند وجود  العقد،  مضمون  العقد    في  في 

الواجب  يحد   القانون  ا  بحاجة لس نا    ،التطبيقد  الواجب  ا لى  القانون  عن  لبحث 

ذ يمكن لل طر   التطبيق  كان داخلياً   اف تحديد أ ي قانون يختارونه،سواءبهذا الشأ ن، ا 

عائق يمنع ال طراف  ء عامة للقانون(، وليس هناك أ ي  ىأ و غير داخلي )دولية أ و مباد

رادتهم ،وذلك  لى النظام القانونيا  جوء  من اللُّ  لى مبدأ )العقد  ا  ستنادا  ا الذي يختارونه با 

 (... ن  ي  شريعة المتعاقدَ 

القانون الواجب  ال  يتم  ل  حينما  تكونال شكالية    ولكن   أ ن  التطبيقتفاق على  ه  ، ونرى 

كل   واس تقراء  دراسة  يجب  الحالة  هذه  حدة،   في  على  النزاع   حالة  طبيعة  حسب 

 وظروفه وسببه و أ طرافه وغير ذلك. 
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أ ن   الا ونرى  يمكن  ل  الحالة  هذه  في  محد  ه  قانوني  نظام  على  مطلق عتماد  بشك  د 

 والاس تغناء عن ال خر.

أ ن   نرى  الوقت  نفس  طالموفي  يتم    اه  هيئة   لم  معين،فا ن  قانوني  نظام  على  التفاق 

حر   النزاع،التحكيم  موضوع  مع  يتناسب  الذي  القانوني  النظام  اختيار  ث   ة في  ومن 

د ال طراف لم يتقفوا على نظام قانوني محدَ   أ ن    اه طالمتطبيقه عليه، ودليلنا على ذلك أ ن  

عطاء حري     ـضمناً ـ  رادوا  أ  م  لى التحكيم، فهذا يعني أ نه  ا  اع  وأ حالوا النز  ة كاملة تفويض وا 

التحكيم، ي   لهيئة  الذي  القانوني  النظام  النزاع سواء كان ت لتحديد  مع موضوع  ناسب 

 دولياً.  ونظاماً قانونياً داخلياً أ  

تحكيم التي جرت على أ رض الواقع، س تقراء حالت ال ا  عن طريقويبدو هذا جلياً     

ف عن ال خر و الذي يتناسب مع د و مختل  حالة على نظام قانوني محدَ   عتمدت كل  اذ  ا  

 طبيعة النزاع..

حقيقةً  لننكر  نفسه  الوقت  في  تت    مفادها،أ ن    ولكن  التحكيم  حالت  نحو غالبية  جه 

الوطني   القانون  تطبيق  عدم  استبعاد  أ و  للنزاع  ملاءمته  عدم  ضمان ا  بحجة  مكانية 

 حمايته لحقوق الشكات النفطية . 

وفيما يتعلق بتطبيق قواعد القانون الدولي العام على العقود النفطية، فعلى الرغم من 

العقود النفطية،    نزاعات عدم وجود اتفاقية دولية شاملة و جامعة يمكن تطبيقها على  

أ ن ه ل   نكار وجود قواعد دولية عديدة يم  ا  ا  كن تطبيقها على في نفس الوقت ل يمكن 

( من نظام محكمة العدل 38ة ) ت عليها الماد  ، منها القواعد التي نص  النزاعات  مثل تلك

الوكذلك  الدولية، بعض  الص    ذات  بالتحكيم،تفاقيات  الاامنها    لة  عتراف تفاقية 

وتنفيذها ال جنبية  التحكيم  لعام  بقرارات  نيويورك  اتفاقية  و   1958)  تسوية ا(  تفاقية 

الا  نزاعاتال عن  بالناش ئة  )ستثمارات  ال خرى  الدول  ومواطني  الدول  تفاقية  اين 

وكذلك ال عراف   (،2012لية )( ولئحة تحكيم لجنة التجارة الدو 1965واشطن لعام  

 الدولية ذات العلاقة بموضوع النزاع...

المبادو  بتطبيق  يتعلق  فيما  العامىأ خيراً  النفطية،  ء  العقود  على  للقانون  أ نه  ة   ا  نرى 

بين   ا تأ خذ حلًا وسطاً أ نه    ول س ي ماالعقود النفطية،    نزاعاتجديرة بالتطبيق في بعض  

العديد من   ء لحل  ىواقع العملي جدارة هذه المبادثبت الأ  القانون الداخلي والدولي، و 

المهم    نزاعاتال ولكن  الحالة    النفطية،  هذه  يتم  هو    في  الذي  القانوني  المبدأ     تناسب 

 تطبيقه مع طبيعة النزاع.

اع، بحيث  النز   لى قرار عادل لحل  ا  في هذا الموضوع هو الوصول    ال هم    وأ خيراً نرى أ ن  

هذا هو  ؛ ل ن   تطبيقه  بغض النظر عن النظام القانوني الذي يتم  يحقق العدالة للطرفين  

 لى التحكيم.ا  جوء اللُّ  منالمبتغى 

ذاً   باا  ال خذ  مع  طريقه      يتم  الذي    س تقرائي،الاتجاه  لنحن  ظروف عن  دراسة 

مع موضوع ؛  حالة على حدة  ملابسات كل  و  يتناسب  الذي  القانوني  النظام  لتحديد 

 تطبيقه عليه. النزاع ومن ث  

   : التشيع العراقي وتطبيقاتها أ حكام التحكيم في عقود النفط في  .  4

المط  هذا  نسل  ل في  التحكيم  ب  أ حكام  على  الضوء  العراقية )الاتحادي ط  القوانين  في 

اللُّ و  وأ سس  كوردس تان(  قليم  في اليه،وكذلك  ا  جوء  ا  التحكيم  تطبيقات  س تعراض 

 ا لتحديد الثغرات الموجودة فيهما. من   العقود النفطية لكلا الجانبين، محاولةً 

نخص    لذلك مطلبين،  على  المبحث  بتقس يم  منهما  المطلب    صس نقوم  ل  ل سس ال و 

الثاني نتطرق    في العقود النفطية، وفي  االتحكيم في القانون الاتحادي العراقي وتطبيقاته

قليم كوردس تان وتطبيقاتها.ا لى   أ حكام التحكيم في تشيعات ا 

 

 :  أ سس التحكيم في التشيع العراقي وتطبيقاتها في العقود النفطية 1.4

لى أ  هذا المطلب  من    في الفرع ال ولنتطرق   في   ، وحكام التحكيم في القانون العراقيا 

ث عن الفرع الثاني   تطبيقات التحكيم في العقود النفطية.نتحد 

   :أ سس التحكيم في التشيعات العراقية  1.1.4

الماد    ال ولالفصل  بموجب   ن    ( 112)ة  من  فا  الدس تور  في   النفطدارة  ا    من  والغاز 

التي   الحالية  و س تخرَ ي  الحقول  النفط  منها  الحكومة ج  اختصاص  من  تكون  الغاز 

أ ن    ليماال ق  ةتحادية مع حكومالا يعني  المنتجة، وهذا  النفط ا    والمحافظات  ملف  دارة 

ليم في الحقول اقال    ةادية وحكومتحالحكومة الا  طرفين الوالغاز هي من اختصاص كلا  

أ    جس تخرَ ي  التي   النفط  الدس تورث منها  كتابة  و ناء  كما   الماد    الثاني  صلفال  نص  ،  ة من 

العراقي على ضرور 112) الدس تور  من  الحكومة الاتحادية وحكوم(  قيام  ال قاليم   ةة 

المنتجة، الاال   برسم  والمحافظات  النفط س ياسات  ثروة  لتطوير  اللازمة  ستراتيجية 

ء والسوق وتشجيع ىاعتماداً على أ حدث تقنيات المبادوالغاز لمنفعة الشعب العراقي و 

 ستثمار..الا

أ ن    ومما ل شك   ل  ل  ،تحقيق أ غراض مضمون هذا النص    فيه  ا  صدار قانون يكون   با 

يحد   النفطية  بالثروات  وتسويقها  خاص  النفطية  العقود  برام  ا  وأ لية  دارتها  ا  س ياسة  د 

ذ  الناش ئة عنها،    نزاعاتال  وأ لية حل   ن  ا  القانون  ا  الرغم  هذا  ضرورته وكونه   من   على 

أ ن    تنفيذاً لبند دس توري، ل  كتابة هذا  ـ حسب علمنا ـ ا لى  وقت  ا صداره    ه لم يتم  ا 

 البحث.

النفط  ويشك   دارة  ا  قانونياً في  القانون فراغاً  في   ل س ي ماو  ثرواته،و  عدم وجود هذا 

ي   نفطي  والغاز)   اً واحد   عد  بلد  النفط  احتياطي  حيث  من  العالم  دول  أ غن  (، 6من 

ال ساسي  وجود    والسبب  هو  القانون  هذا  صدور  المواد لعدم  على  خلافات 

الطبيع  بالثروات  الصلة  ذات  و الدس تورية  و أ  ية  دارتها  ا  الفقرة  الية  أ همها  س تغلالها، 

 ( من الدس تور. 112ال ولى من المادة )

قا  الرغم من وضع مشوع  النفط والغاز في عام ) وعلى  حالته  و   (  2007نون  لى ا   ا 

ل أ ن  2011مجلس النواب في عام ) تصديقه من قبل مجلس   هذا المشوع لم يتم    (،ا 

 النواب العراقي.

( من  المشوع  هذا  يتن54ويتكون  مادة  و (  النفط  دارة  ا  أ لية  بالتفصيل  وضع اول 

التشغيلية   الكفاءة  وتحسين  والمتابعة  وال شراف  والتخطيط  النفطية  الس ياسات 

 والتحديث والتطوير ال ضافي للصناعة النفطية.

هو والسؤال الذي يطرح نفسه، في ظل عدم وجود قانون خاص بالثروات النفطية،  

ذا كان الجواب بنعم فما هو   نزاعاتحكيم في  لى التا  جوء  هل يجوز اللُّ  عقود النفط؟ فا 

 ليه؟ا  جوء  أ ساس اللُّ 

ن   ٍ   ا  خاص  قانون  وجود  على    عدم  والغاز  الاالم بالنفط  عدم س توى  يعني  ل  تحادي 

اللُّ  مكانية  الت ا  جوء  ا  التحكيم في  أ حكام  لى  عدة  فهناك  العراقي،  بالتحكيم  خاص  شيع  ة 

أ ن تشك   اللُّ يمكن  أ ساس  أ نواعها في على اخت  نزاعاتال   لحل  لى التحكيما  جوء    لاف 

 -أ همها:   ,القانون العراقي

1( رقم  المدنية  المرافعات  قانون   )83( لس نة  ذ(:  1969(  المش  خص    ا  بابًا ص  ع 

،  276-251واد  الم  تمث ل فيت لثاني من هذا القانون للتحكيم، و اً وهو الباب اخاص  

  عنالتي تنشأ     نزاعاتال  وقد رسمت تلك المواد بالتفصيل التحكيم كوس يلة لحل  

برام    العقود. ا 
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ال  لىا  ولكن هل يجوز الاستناد   للتحكيم في  المواد  العقود   نزاعاتتلك  الناش ئة عن 

 النفطية؟

تفاق على التحكيم في ( التي جاء فيها )يجوز ال251دة )لى الماا  الجواب نعم، فبالرجوع  

معين   النزاع  يجوز  كما  التف،  جميع  في  التحكيم  على  عقد    نزاعاتاق  في  تنشأ   التي 

 معين(. 

نجد        المادة،  هذه  في  النظر  نوعية  نه  أ  فعند  تحديد  دون  مطلق  بشك  جاءت  ا 

ن   فا  لذلك  ال  العقود،  وتغطى  تشمل  المادة  النفطية    نزاعاتهذه  العقود  عن  الناش ئة 

 أ يضاً.. 

الاات(  2 نيويورك فاقية  )اتفاقية  وتنفيذها  ال جنبية  التحكيم  بقرارات  عتراف 

الا1958 اتفاقية  على  العراق  صادق  ال جنبية (:  التحكيم  بقرارات  عتراف 

عام ) )ال( بموجب  2021وتنفيذها في  لس نة )14قانون رقم  ومن ث     (،2021( 

ن   ال  فا  في  ورد  بما  يلتزم  التحكيم.)الوقائع  تالعراق  ل حكام  بالنس بة  فاقية 

 . (4633(،العدد 2021العراقية)

ين الدول ومواطني الدول  ستثمارات بالناش ئة عن الا  نزاعاتتفاقية تسوية ال ا(  3

تفاقية بموجب  (: صادق العراق على هذه ال1965م  تفاقية واشطن لعااال خرى )

 (. 4283( العدد 2013( )الوقائع العراقية)2012( لس نة )64القانون رقم ) 

ال   المادة  الوبموجب  من  الاولى  العراق  على  يجب  التحكيم تفاقية  بقرارات  عتراف 

و   وتنفيذها، الثانية على كلكما  المادة  أ ن تحيل    بموجب  التفاقية  لى ا  دولة عضو في 

ة خلافات ناش ئة عن علاقة تعاقدية ممكن تسويتها عن طريقة التحكيم، كما التحكيم أ ي  

وفقاً   بتنفيذها  تقوم  وأ ن  ملزمة  كقرارات  التحكيم  بقرارات  وعلى كل دولة الاعتراف 

قليمها.   للقواعد ال جرائية في ا 

ال ستثمار   نزاعات ا للتحكيم ك ساس لتسوية  الباب الرابع منهفاقية  تصت الوقد خص   

 (. 55-36بين الدول ومواطني الدول ال خرى)مواد 

جراءاته، و نص  ا  تلك المواد بالتفصيل    قت  و تطر   ت  لى كيفية تشكيل هيئة التحكيم وا 

تفق عليها  ت ة بالتحكيم هي تلك التي  القواعد القانونية الخاص    ( منها على أ ن  42المادة )

ن    ال طراف، وفي حال ق قانون الدولة المتعاقدة  المحكمة تطب    عدم وجود هذا التفاق فا 

س الوقت ليمنع من  الطرف في النزاع وما ينطبق من قواعد القانون الدولي، وفي نف

ذا ما وافق   د بأ حكام قانون محدد،دون التقيُّ من  ء العدالة،  ىد لى مباا  لجوء المحكمة   ا 

 ال طراف على ذلك. 

 : (7) ( اتفاقية رياض للتعاون القضائي4
عتراف بأ حكام ب على الدول ال طراف الا( من هذه التفاقية يج37بموجب المادة )

ين وتنفيذها، مع مراعات القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ المحكم  

أ ن   أ و  التحكيم  تبعث في موضوع  أ ن  ال طراف  تنفيذ لديه، ول يجوز للدول  ترفض 

 الحكم. 

 :  العراقية   تطبيقات التحكيم في عقود النفط   2.1.4

كوس يلة لحل   للتحكيم  كثيرة  تطبيقات  أ برمتها    نزاعاتال  هناك  التي  النفطية  العقود  في 

العراقية، بال شارة    الحكومة  نكتفي  العقود،ا  وهنا  هذه  من  نموذجين  نظراً    لى  وذلك 

 -لى التحكيم:ا  جوء العقود فيما يتعلق بأ حكام اللُّ  تلك أ غلب للتشابه بين  

ت على يراب( الفرنس ية التي نص  ا  ة )وشرك  ةم بين وزارة النفط العراقيقد المبرَ أ ولً: العَ 

 ( 2015،47)محمد،التحكيم. الناش ئة عن العقد عن طريق نزاعاتال حل  

العَ  المبرَ ثانياً:  ب قد  )م  وشركة  العراقية  النفط  وزارة  ال  ا  ين  حقل  يني(  لتطوير  يطالية 

ذ نص  2010العراق عام    الزبير جنوبي لى الوسائل ا  جوء  منه على اللُّ   (37)ت المادة  ، ا 

جوء اللُّ   يتم    ،حل  لى  ا  ل  التوصُّ   عدمالنزاع الناشيء عن العقد، وفي حال    ية لحل  الود  

 لى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.ا  

قليم كوردس تان وتطبيقاتها   اتالنفط في تشيعحكام التحكيم في عقود  أ   2.4    :ا 

المطلب      هذا  تشيعل    ضعر  تن في  في  النفط  عقود  في  التحكيم  ليم  ق ا    اتحكام 

 كوردس تان ، مع تطبيقاته لها في فرعين مس تقلين. 

   :قليم كوردس تان ا    ات أ سس التحكيم في عقود النفط في تشيع  1.2.4

الا  عكسعلى   أ صدر  الحكومة  خاص  تحادية  قانونًا  كوردس تان  قليم  ا  ل دارة  برلمان  اً 

النفطيةا  و  الثروات  وتسويق  ل قليم    ،نتاج  والغاز  النفط  )قانون  مسمى  تحت 

 (. 2007الصادر عام ) 8كوردس تان( 

حل  قد  و  مسائل  بالتفصيل  القانون  هذا  النفطية،    نزاعاتال  تناول  الشكات  ذمع   ا 

)حد   المادة  من  الثانية  الفقرة  يتم  (  50دت  التي  القواعد  حل  ا  جوء  اللُّ   منه  في   ليها 

 بين حكومة ال قليم والشكات النفطية على النحو ال تي:  نزاعاتال

 النزاعات.   لى المفاوضات لحل  ا  جوء  ( اللُّ 1

حالة النزاع  ف   المفاوضات،  النزاع عن طريق  حل    ذا لم يتم  ا  (  2 لى ا  يجوز لكلا الطرفين ا 

 التحكيم.

يتم   التي  للقواعد  حد    وبالنس بة  فقد  التحكيم،  الثالث فال   دتطبيقها في  نفس   صل  من 

 المادة القواعد ال تية:

1( لس نة  واش نطن  اتفاقية  لحل  1965(  الدولي  المركز  قواعد  أ و  تعليمات  أ و   ) 

 خرى. ثمار بين الدول ومواطني الدول ال  نزاعات الاست 

2( لـ  ال ضافية  التسهيلات  بشأ ن  الواردة  القواعد   )ICSID  )(  (،1978لعام 

في   وارد  هو  بما  ال جنبية  الجهة  لتفي  عندما  اتفاقية   (25)  المادةوذلك  من 

 واش نطن. 

العالمية قواعد تحكيم ال مم المتحدة الخاصة بقانون التجارة   (3

(UUNCITRAL.) 

 (. TLCIA( قواعد التحكيم المتبعة من قبل محاكم لندن للتحكيم الدولي) 4

جراءاتها، بها  فالمعترَ ( القواعد ال خرى  5   )حسب اتفاق ال طراف المتنازعة على ا 

ة والمينطريقة تعيين المحكم    منها  (.فيهااذ القرار الزمنية التي يتوجب اتخ   د 

قليم كوردس تان  في   عقود النفط   تطبيقات التحكيم في   2.2.4    :ا 

ضوء قليم  اط    في  ا  حكومة  أ برمتها  التي  العقود  من  نماذج  على  مع لاعنا  كوردس تان 

فيها بالتحكيم  الخاصة  والبنود  النفطية  أ نه  (9)الشكات  وجدنا  يتلعق ،  فيما  متشابهة  ا 

جوهري بينها، تطبيقها ول يوجد اختلاف    لى التحكيم والقواعد التي يتم  ا  جوء  بأ لية اللُّ 

 نموذجين من التحكيم في تلك العقود.  عرضلذلك نكتفي ب

( المادة  بتروليوم  42نصت  )ماراثون  وشركة  ال قليم  حكومة  بين  المبرم  العقد  من   )

الخاص   و   ب ـ  ال مريكية(  )التحكيم  عنوان  تحت  حرير(  الخبراء(،ا)حقل  على   ختيار 

حل   وحد    نزاعاتال  وسائل  العقد،  تنفيذ  عن  أ ن  الناش ئة  اللُّ دت  يجب  لى  ا  جوء  ه 

لى التحكيم، ا  جوء  اللُّ   النزاع،فيتم    ذا لم يتمكن الطرفان من حل  ا  المفاوضة والوساطة، و 

حد   يتم  وقدد  أ نهَ  المادة  نفس  محكمة  ا  جوء  اللُّ   دت  )ال لى  لندن  في  (، LCIAتحكيم 

ةتفاق  ا  لىا  لى المحكمة عند عدم الوصول  ا  جوء  اللُّ   الطرفين حق    لكلا أ عطت المادة  و   مد 

 ( يوماً. 60)
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( منهم من قبل الطرفين، وهما  2اختيار )   ( أ عضاء ويتم  3وتتأ لف لجنة التحكيم من )

ن الطرفان من  ذا لم يتمك  ا  يختاران العضو الثالث الذي يصبح رئيساً للجنة التحكيم، و 

تطبيق قواعد المحكمة لختيار رئيس اللجنة، كما   اختيار العضو الثالث فعند ذلك يتم  

 القرار الصادر من لجنة التحكيم غير قابل للطعن.  أ ن   على وأ كدت نفس المادة

المبرَ  دينارتا(  )حقل  عقد  سار  المنهج  نفس  وشركتين وعلى  ال قليم  حكومة  بين  م 

بتاريخ   ينشأ     حل    يتم  لم    اذ فا  ،  2011اجنبيتين  الذي  باللُّ   عنالنزاع  لى  ا  جوء  العقد 

الطرفين اللجوء الى محكمة   لكلافيجوز    تسوية النزاع،  ذا لم تتم  ا  المفاوضة والوساطة، و 

 (.LCIAدن )نتحكيم ل 

عراقية برمها كلا الطرفين من الحكومة الأ  لاعنا على مضمون العقود التي  ط  ا  وفي ضوء

قليم كوردس تان،   النقاط ال تية: نلحظوحكومة ا 

تت  1 المبرَ   أ غلب فق  (  قليم  العقود  ا  أ و  الاتحادي  العراق  مس توى  على  مة 

 المتعلقة بتنفيذ بنود العقد.  نزاعاتال كوردس تان على التحكيم ك ساس لحل  

قواعد أ خرى  لى  ا  جوء  كلا الطرفين عن تنفيذ القانون الوطني واللُّ   اء( اس تغن2

تفاقيات الدولية ذات الصلة  أ همها القواعد الواردة في ال  ،لتطبيقها على التحكيم

للقانون، وهذا المنهج الذي سلكه كلا الطرفين يتفق  ىءوالمباد مع    تماماً   العامة 

 الدول.  أ غلب ما تبنته 

نَ التحكيم المؤسسي هو الذي تبنت3 ال قليم(، و   ه العقود لكلا الجانبين)العراقي( ا 

ذ تم   عات انز ال  لى مراكز تحكيم دولية لحل  ا  جوء  العقود على اللُّ   أ غلب في    النص    ا 

في  التحكيم  محكمة  والوساطة(،وأ همها  المفاوضات  )بعد  العقود  عن  الناش ئة 

وأ ك   كما  لندن،  يتم  باريس ومحكمة  أ ن  الجانبين على  لقواعد    د كلا  وفقاً  التحكيم 

 التحكيم في غرفة التجارة الدولية. 

قليم كوردس تان( بما ورد من  4 ا  حكام  أ  ( تلتزم الحكومة العراقية)ومعها حكومة 

اتفاقية نيويورك واتفاقية واش نطن،    ل س ي مالة وتفاقيات ذات الص  التحكيم في ال

 ليهما. ا  ضمام العراق نل وذلك نظراً 

قليم كوردس تان،  ا  برمتها حكومة  أ  على العقود النفطية التي    ي لحَظ أ خيراً، مما  و (  5

تلك المتعلقة   ل س ي ماصياغة تلك العقود لم تكن بمس توى الدقة المطلوبة، و  أ ن  

العديد من    هو أ ن    الناش ئة بين الطرفين، ودليلنا على ذلك  نزاعاتال  بأ لية حل  

قليم كوردس تان تتعلق  ا  بين الشكات النفطية وحكومة    حصلت التي    عاتلنزاا

أ د    أ غلبها الذي  ال مر  العقد،  ببنود  ال خيرة  هذه  التزام  من  بعدم  العديد  في  ى 

للمطالبة ا  ال حيان   التحكيم  محاكم  أ مام  الدعوى  لرفع  الشكات  تلك  لجوء  لى 

بالعقد، المتعلقة  شركة)دانا  بحقوقها  رفعت  المثال  سبيل  ال ماراتية(    فعلى  غاز 

قليم كوردس تان وجميعها تتعلق بعدم تنفيذ  ا  دعوى ضد حكومة    (18) أ كثر من  

بتعويضات مالية   وطالبت    مة بينهما،هذه ال خيرة التزاماتها الناتجة عن العقود المبرَ 

 (10)لقاء عدم امتثالها ببنود العقد.

لزام  ا    بعض هذه الدعاوى لصالح شركة دانا غاز، وتم    مت  س  قد ح  و             

)دانا غاز( و)شركة   ئتلاف شركات تضم  ة لمة ال قليم بدفع تعويضات مالي  حكو 

المحدودة(   بتروليوم  بيرل  و)شركة  الهلال(  دَد    أ ثناءنفط  الس    م  وتراكم  عدم  داد 

عام  ق  المس تحَ  في  قراراً  لندن  تحكيم  محكمة  أ صدرت  المثال  سبيل  فعلى  ات، 

بدفع)أ    2013 ال قليم  حكومة  الشكات   121لزم  ل ئتلاف  دولر(  مليون 

أ خر  ا    ةالمشار  قرار  وأ يضاً  أ علاه،  )أ  ليها  بدفع  ال قليم  حكومة  مليون    98لزم 

ةدولر(   و    اً يوم   28  مد  )الهلال  عام  لشكتي  في  ال ماراتية(  ؛  2015داناغاز 

م بينهما وتتعلق بحقل )كورمور( في ال قليم لبنود العقد المبرَ بسبب انتهاك حكومة  

على ضرورة التزام    2015دت هيئة التحكيم في قرار أ خر في عام  جمجمال،  وأ ك  

قليم كوردس تان بأ ن تدفع ل ليها أ علاه ثمن ما  ا    ة ئتلاف الشكات المشار حكومة ا 

 (11) فات والغاز النفطي المسال وفقاً لل سعار الدولية. انتاجه من المكث   تم  

 : الخاتمة . 5

)التحكيم و  الموسوم  النفط    نزاعاته في حل  أ ثر في نهاية بحثنا  قليم  ا  العراق و   -عقود 

تمخ   أ نموذجاً(،  البكوردس تان  نشير  ض  التي  النتائج  من  عدد  عن  ث و  أ  ليها  ا  حث  لً، 

نقدم المقترحات والتوصيات التي نرى ضرورة ال خذ بها لتقليل الثغرات الموجودة في 

وتفعيل   المجال  حل    أ ثرهذا  في  التحكيم  عن    نزاعاتال  نظام  برام    الناتجة  العقود ا 

 النفطية.

 : ال س تنتاجات  1.5

أ نواعها، وتتضاعف هذه  ولية باختلاف  الد    نزاعات ال  ( للتحكيم أ همية بالغة في حل  1

تع بها في حل تلك  يتم تي  وذلك نظراً للمزايا ال ؛  العقود النفطية  نزاعات  ال همية في حل  

أ همها السرعة والخبرة والسر  نزاعاتال أ صبح  ي  ،  قبالً في حل ال  وس يلة  الة، لذلك  ا  كثر 

بهدف جذب الاستثمار   سواءً بالنس بة للدول المنتجة للنفط  العقود النفطية،  نزاعات

والا العملاقة،  ال جنبي  النفطية  الشكات  لدى  المطورة  التكنولوجيا  من  س تفادة 

حقوقها حماية  تحاول ضمان  التي  النفطية  للشكات  بالنس بة  دون   ,وكذلك  والحيلولة 

الذي قد ل يضمن  ال مر    عاتها مع الدولة المس تضيفة  نزا  تطبيق القانون الوطني على

 تلك الحماية. 

العقود   نزاعات  التحكيم في    ( على الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية شاملة تخص  2

تطبيق أ حكامها على   خرى يمكنأ    هناك اتفاقياتٍ   ل أ ن  ا  صعيد الدولي،  ال النفطية على  

ال أ همُّ نزاعاتتلك   ،( اتفاقية واش نطن  واتفاق 1965ها  نيويورك )(  ( والعديد  1958ية 

 لة. تفاقيات ال خرى العالمية وال قليمية ذات الص  من ال

بالتحكيم في العراق ينظم أ حكامه بشك    (  على الرغم من عدم وجود قانون خاص  3

ل أ ن  مفصَ  -251م أ حكام التحكيم في المواد  قانون المرافعات المدنية العراقي، نظ    ل، ا 

 لى التحكيم في العراق. ا  جوء  أ ساس اللُّ شك  وهي ت    263

 لى التحكيم،ا  جوء  في العراق بتنظيم شروط ومعايير اللُّ   ( كما ل يوجد تشيع خاص  4

كما ليوجد     ،الكويت...و ردن،  ال  و السعودية،  و صر،  كمخرى  على عكس الدول ال  

خاص   قانون  الثروات    أ يضاً  مجال  في  الاستثمار  مسائل  ينظم  النفطية  بالثروات 

والتسويق وحل   العقود  برام  وا  التنقيب  وغيرها... ونرى    نزاعاتال   النفطية من حيث 

نفطي    أ ن   بلد  في  القانون  هذا  وجود  العائدات  90عتمد  ي عدم  على  ميزانيته  من   %

ي   لبد    عد  النفطية،  كبيراً  تشيعياً  هناك   نقصاً  ذلك  من  العكس  وعلى  تلافيه...  من 

قليم كوردس تان تحت مسمى )قانون النفط والغاز ل قليم كوردس تان لس نة ا  قانون في  

ن  نتاج الثروات النفطية، كما ويتضم  ا  م بالتفصيل أ حكام اس تغلال و ( الذي ينظ  2007

ُّ أ    الناجمة عن العقود النفطية.  نزاعاتلى التحكيم في الا  جوء  حكام الل

( 1965( واتفاقية واش نطن )1969قانون المرافعات المدنية العراقي لس نة ) ( يشك  5

جوء ( وقانون النفط والغاز ل قليم كوردس تان أ ساس اللُّ 1958واتفاقية نيويورك عام )

قليم كوردس تان.العقود الن  نزاعاتلى التحكيم في ا    فطية في العراق وا 

ليه  ا  جوء  ل اللُّ فضَ شهر وأ فضل أ نواع التحكيم الذي ي  أ  التحكيم المؤسسي من    ( يعد  6

ها وذلك نظراً للمزايا التي يتمتع بها، أ هم  ؛  قت الراهنمن قبل ال طراف المتنازعة في الو 

التحكيم هو الذي من  لذلك أ صبح هذا النوع    ؛ينالمحكم    عة في حسم النزاع وخبرةالسر  
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لدول المنتجة والشكات النفطية ومنها  مة بين االعقود المبرَ   أ غلب التفاق عليه في    يتم  

قليم كوردس تان.  العراق وا 

 :  التوصيات والمقترحات  2.5

عن    نرى من الضروري ال سراع في تشيع قانون النفط والغاز في العراق، لكي يتم   (1

يحق    طريقه نحو  على  وتسويقه  النفط  في  الاستثمار  كيفية  العامة تنظيم  المصلحة  ق 

الناش ئة   نزاعاتال لى التحكيم لحل  ا  جوء  أ لية و قواعد اللُّ ج في أ حكامه درَ للبلاد، وأ ن ت  

 عن العقود النفطية . 

العراقي  كما ونناشد المش    (2 بالتحكيم على غرار    ضرورة ا صدار قانون خاص  ا لى  ع 

ي أ صبح من أ هم وسائل التحكيم الذ  وذلك نظراً لل همية التي يحظى به؛  الدول  أ غلب 

نوعها،  أ يا ً   نزاعاتال  حل   س ي ماو  كان  العراق  ان بعد    ل  واش  ا  ضمام  اتفاقيتي  نطن  لى 

(1965( ونيويورك  اللت1958(  ت  ين(  الخاص  لز    المسائل  من  بالعديد  العراق  ة مان 

ال لبد    نزاعاتبالتحكيم في  وهنا  أ حدث    الناجمة عن الاستثمار،  من  من الاس تفادة 

 قة في هذا المجال.با  النصوص القانونية المرتبطة بالتحكيم في الدول الس   

النفط  3 وزارة  على  نقترح  في  (  الطبيعية  والثروات  العراق  كوردس تان ا  في  قليم 

برام وصياغة بنود العقود ا لنفطية، وكذلك  الاس تعانة بذوي الخبرات والكفاءات عند ا 

النزاع   حالة  ا  التحكيما  عند  عن  ؛لى  الدفاع  لها  تتس ن  الدولة   لكي  ومصالح  حقوق 

صورة أ ن    ن  أ  بيد    ،بأ حسن  ذ  ا  تماما!  ذلك  عكس  هو  الواقع  أ رض  على  يحدث   ما 

قليم كوردس تان ل س ي ما  قرارات التحكيم )و  أ غلب  في النزاعات الحاصلة بين حكومة ا 

ت   النتيجة  وهذه  ال خيرة،  هذه  لصالح  كانت  النفطية(   س تنتاجٍ ا  لى ا  لنا  وص  والشكات 

 12صياغة تلك العقود لم تكن بالمس توى المطلوب.  مفاده أ ن  

ي  4 مما  أ ن  حَ ل(  أ قلُّ   ظ  مقارنةً  اه   العراق  التحكيم  بمسائل  ال ردن   دولٍ ب  تماماً  مثل 

قانون  وجود  عدم  ذلك  على  ودليلنا  وغيرها،  ومصر  والكويت  وسوريا  والسعودية 

ة به، ونرى من الضروري الاهتمام بالتحكيم وعدم وجود هيئات ومراكز خاص    خاص  

و الجامعات  في  التحكيم  س ي مابدراسة  بال ساتذة    ل  والاس تعانة  القانون،  كليات  في 

التحكيمين  والمختص   ومراكز  هيئات  نشاء  ا  تتم  ؛لغرض  جميع   كي  في  منها  ال س تفادة 

 مجالت التحكيم. 

 والمرجع:   قائمة المصادر .  6

 الاسكندرية، منشأ ة المعارف. ،  1جباري، ط(. التحكيم الاختياري وال  1977د )حمأ  أ بو الوفا، 

 ، الاسكندرية، منشأ ة المعارف.1(. الطبيعة القانونية للتحكيم، ط2003التحيوي، محمود الس يد )

 ، القاهرة، دار النهضة العربية. 1(. التحكيم التجاري الدولي، ج2021النقي، عاطف محمد )

 ( جميل  محسن  زين 2016جريح،  منشورات  لبنان،  الداخلي،  والتحكيم  الدولي  التجاري  التحكيم   .)

 الحقوقية.

ردن، المكتب قود التجارية )دراسة مقارنة(، ال  (. شرط التحكيم في الع2008معان، ناصر ناجي محمد )

 الجامعي الحديث. 

( عوض  علي  الاختياري  2004حسن،  التحكيم  والتجارية،  وال  (.  المدنية  المنازعات  في  جباري 

 الجامعي. الاسكندرية، دار الفكر 

 (. طبيعة المهمة التحكيمية، مصر، دار الكتب القانونية. 2007حشيش، احمد محمد )

 (. التحكيم في عقود البوت، مصر، دار للنش والتوزيع.2019سليمان، صلاح محمد يسن )

 (. التحكيم في الفقه والقانون المقارن، الاسكندرية، المتكب الجامعي الحديث.2010شحاتة، محمد أ حمد )

( عكاشة  وعبدالعال،  مصطفى  والداخلية، 1998الجمال،  الدولية  الخاصة  العلاقات  في  التحكيم   .)

 الاسكندرية، الفتح للطباعة والنش. 

( محمد  محمود  ج 1990هاشم،  والتجارية،  المدنية  المواد  في  للتحكيم  العامة  النظرية  دار 1(.  القاهرة،   ،

 الفكر العربي. 

 منشورات زين الحقوقية.   لبنان، التحكيم في منازعات عقود النفطية،(،2015عر) محمد،كاوة

 منشورات الحلبي الحقوقية. ،لبنان، (، التحكيم في عقود البترول2019عبدالساتر،كندة جمال) 

 .رية، دار اش بابدنسك (، قانون النفط ،الا 2006 عشوش،أ حمد عبدالحميد)

 سكندرية،القاهرة. القاعدة الدولية،الا-2ج - صول القانون الدولي العام أ   (1988عبدالحميد،محمد سامي)

 ردن،دار الثقافة للنش والتوزيع.  (القانون الدولي العام،ال  2009د)الطائي،عادل أ حم

( الس يد  محمد  البترول،مجلة  2023بنداري،  عقد  لخصوصية  القانوني  القانونية  الد(،الوضع  راسات 

 . 1،العدد9قتصادية،مصر،المجلدوالا

محمد)  الدفراوي، اسماعيل  العدل  2023ياسر  قواعد  تطبيق  في  للمقام  الوطني  القاضي  مراعاة   ،)

الا  وال نصاف  ، الدولية،  المعاهدات  ال نسانية، وتفسير  الدراسات  كلية  مجلة   ، سكندرية 

 . 3،العدد39،المجلد

عقود تصفية يعات في نجاح فرص الاستثمار في  (. أ ثر التش 2016العجيلي، صالح عبد عايد الصالح )

 النفط، جامعة تكريت، مجلة جامعة تكريت، العدد الخاص. 

ص  صباح)عطوان،رائد  حسن،ميادة  و  للدا    (،مدى2017يوان  الوطني  القانون  تطبيق  ولة  مكانية 

 . 223دراسة مقارنة،مجلة دراسات البصرة،العدد-ستثمار النفطيالنفطية على عقود الا

 ( ابراهيم محمد  الجزائر، جامعة زاوية، كلية  2015القعود،  الدولية،  لعقود الاستثمار  القانونية  الطبيعة   .)

 . 7القانون. العدد 

مفضي) محمد  التحكيم2016معاقبة،  لنظام  القانوني  الشيعة  ،مجلة  (،التكييف  علوم 

 . 1،العدد 43والقانون،المجلد

ستثمارات النفطية من  الواجب التطبيق على عقود الا(، القانون  2020مبعوج،أ حلام عذراء،بن يسعد)

مج التحكيم،  والاخلال  ال نسانية  للعلوم  الباحث  الحقوق،جامعة  لة  ،كلية  الجزائر  جتماعية، 

 .12قس نطينة،العدد

أ حمد) نادي  الا(،خصوصي  2016ابراهيم،رمضان  منازعات  في  التحكيم  على  ة  تطبيقية  دراسة  ستثمار، 

 بترول،كلية الحقوق،جامعة عين شمس،اطروحة الدكتوراه.منازعات عقود 

  دراسة تحليلية مقارنة،كلية  -ختصاص التشيعي والقضائي في عقود النفط(،الا2015قادر،ظاهر مجيد )

 طروحة دكتوراه.أ  أ ربيل،-الحقوق،جامعة صلاح الدين

 (، التحكيم في عقود البترول،الجزائر،رسالة ماجس تير. 2018نصرالدين، نصرالله )

ربية في ضوء الممارسة الدولية،  دراسة في بعض القوانين الع ـ    (، التحكيم البترولي2021،ربحيوي)هواري

 .دكتوراهطروحة أ   ،الجزائر

 : القوانين 

 . 1969قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم ، س نة 

   1980، س نة 38قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، رقم 

 . 1955قانون النفط الليبي 

 1995، س نة 11قانون التحكيم القضائي الكويتي، رقم 

 . 2005قانون المحروقات الجزائري
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 : الهوامش 

الصادر بتاريخ و   142    ذي الرقم  قانونالبموجب    1970ة في عام  تفاقيلى هذه الا  انضم العراق    (  1

1970/7/5 . 
علاقة بالتحيكم أ همها اتفاقية خرى ذات  أ  قليمية  ا  تفاقيتين ، توجد اتفاقيات  هاتين ال  فضلًا عن  (  2

و  1987عربية للتحكيم التجاري  ان الو اتفاقية ع    1983رياض لتنفيذ ال حكام القضائية والتحكيمية  

الدوليتال التجاري  للتحكيم  ال وروبية  تسوية    ،1961فاقية  الدول الا  نازعاتم واتفاقية  بين  ستثمار 

للتحكيماتفاقية  و ،  2000العربية ال مريكية  الرابط و . 1988البلدان  ينظر  التفصيل  من  للمزيد 

 www.ktahkim.orgال تي:
ة بالتحكيم والمتاح في  ت الدولية الخاص  سا س سماء الهيئات والمؤ أ  هناك قائمة تعرض بالتفصيل  ( 3

 ,أ همها:  http://uncitral.un.orgمم المتحدةسمي لل  وقع الر  الم

 (. 1923( محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تأ سست عام )1

 (. 1892( محكمة لندن للتحكيم الدولي مقرها لندن تأ سست عام )2

 . 1926( جميعة التحكيم الامريكية3

 

 (. 1975ا تأ سس عام )ين  ( مركز التحكيم الدولي بف 4

 (. 1920لماني للتحكيم )( المعهد ال  5

 (. 1974( رابطة التحكيم السويسرية )6

 (. 1956( مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي )7

 (1994( مركز دبي للتحكيم الدولي.)8

 ( 1994ردن)للتحكيم والتسويات البديلة في ال  ( المعهد العربي 9
عليها  ت  العدل وال نصاف كمصدر من المصادر التبعية للقانون الدولي التي نص   ىء ف مبادعرَ ( ي   4

  عن طريقالمس تخلصة  ىءا: المبادل ساسي لمحكمة العدل الدولية بأ نه  امن النظام  38ف من المادة 

لجوء اللُّ  العقل يتم   عدم وجود قواعد قانونية   النزاع المعروض أ مامه في حال يها من قبل القاضي لحل  ا 

 . (2023،4يمكن تطبيقها عليها ، وذلك شريطة موافقة ال طراف المتنازعة على تطبيقها)الدفراوي،
دأ  المشوعية و  مبدأ  العقد شريعة المتعاقدين و مب العامة للقانون: ىءبادالم ( ومن ال مثلة على  5

ل  : مبدأ  عدم التدخُّ العامة للقانون الدولي ىءمبدأ  حسن النية ومبدأ  ل ضرر ول ضرار ومن المباد

 ومبدأ  .. وغيرها..  الجوار  و مبدأ  اس تمرارية الدولةو حسن 

مس توى منظمة    من حيث احتياطي النفط عالمياً والمرتبة الثانية على   العراق خامس دولة  ( يعدُّ   6

عام    ؛وبكأ   في  المنظمة  هذه  عن  صادر  تقرير  بموجب  الرسمي    2022وذلك  الموقع  على  والمتاح 

 https://oapecorg.org.لها:
 
)الوقائع العراقية العدد   1983لس نة    110( صادق العراق على هذه التفاقية بموجب القانون رقم    7

 (. 1984، 26، الس نة 2976
الا  (  8 المحكمة  قرار تحا أ صدرت  العراقية  النفط   15/2/2022بتاريخ    اً دية  قانون  دس تورية  بعدم 

رقم   كوردس تان  ل قليم  ل حكام   ، 2007لس نة    22والغاز  مخالفته  بحجة 

انتاج النفط والغاز    يم كامل ملف  ( من الدس تور، مع تسل 110،111،112،115،121،130المواد)

شكالية بحثنا ي  وبما أ ن    لى وزراة النفط العراقية،ا   ه في منازعات عقود أ ثر دور في  التحكيم  نطاق وا 

ل    ونحن من ناحيتنا   قليم كوردس تان،ا  النفط مع تطبيقاته في عقود النفط العراقي وعقود النفط في  

 . ؛ لكونه خارج  موضوع دراستنا في تفاصيل هذا الموضوع نريد الخوض
تلك العقود من الصفحة الرسمية لحكومة اقليم كوردس تان  ( حصلنا على بعض  9

WWW.http://gov.krd 
10 (  27/8/2023 http://www.reuters.com 
قليم كوردس تان  ا  صة بالنزاعات الحاصلة بين حكومة تقارير الخا ال ر نظَ ت  صيل ا ( للمزيد من التف 11

  27/8/2023غاز والهلال ال ماراتية والمتاح على الموقع الرسمي لشكة داناغاز:  وشركة دانا
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